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 العمل في التشريع الارنيي  إصاباتأحكام التعويض عن 
 إعنان 

 ض المياصيرياجعفر حامن ف
 إشراف 

 النكتورة تمارا يعقوب ياصر النين
 الملخص 

 الأردني.العمل في التشريع  إصاباتبيان احكام التعويض عن لى هدفت الدراسة ا

القانونية للعامل وحقه بالمطالبة بالتعويض  حمايةتكمن مشكلة الدراسة في البحث عن مدى ال
 عنها.العمل والتعويض  إصاباتتطبيق المسؤولية المدنية على  ومدى امكانية العمل، إصابةعن 

من مرجع  أكثرالعمل في  إصاباتأنه تم ورود التعويض عن  وأبرز ما توصلت إليه الدراسة
 العامل.قانوني بإختلاف القانون الذي يخضع إليه 

العمل  إصاباتبضرورة توحيد النصوص القانونية المختصة بالتعويض عن أوصت الدراسة 
الذي قد يتحصل عليه العامل من خلال  وز للضرراوذلك للخروج من فكرة التعويض المج

 .الإضافيالتعويض الأصلي والتعويض 

 .العمل إصابات التعويض،أحكام  المفتاحية:الكلمات 
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Abstract 

The study aimed to explain the provisions for compensation for work injuries in 

Jordanian legislation. 

The problem of the study is in searching for the extent of the legal protection for the 

worker and his right to demand compensation for work injury، and the extent of 

possibility to apply of civil liability to work injuries and compensation for them 

The highlight of finding of the study was that compensation for work injuries was 

received in more than one legal reference، according to the different laws which the 

worker is subject 

The study recommended the necessity of unifying the legal texts concerned with 

compensation for work injuries، in order to get out of the idea of compensation that 

exceeds the damage that the worker may obtain through the original compensation and 

additional compensation 

Keywords: Compensation Provisions, Work Injuries. 
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 :الولالفصل 
 خلفية النراسة واهميتها

 المقنمة أولا: 

في ظل التطورات الحاصلة على مر التاريخ زادت وبشكل كبير الخطورة التي تقع على العامل 

كيميائية اد الت والمو لاتيجة ما يدخل فيها من استخدام الآد نياوالتي يتعرض لها بشكل مستمر ومتز 

ن المخاطر التي قد يتعرض لها العامل لا يمكن نسبتها الى خطأ شخص فإ وعليه الاستخدام.خطرة 

كما ان العامل قد يتعرض للخطر في مكان وزمان  نفسه،العامل  أومعين سواء صاحب العمل 

هذه للعامل من خطر  حمايةلذا كان لا بد من تحقيق ال العمل.بعيداً عن مكان وزمان  أوعمله 

 .صاباتالإ

يرتبط صاحب العمل والعامل بمقتضى عقد العمل الذي عرفته المادة الثانية من قانون العمل 

ضمني يتعهد العامل بمقتضاه ان يعمل لدى  أوكتابي صريح  أوه " اتفاق شفهي بأن ردنيالأ

غير محدودة  أوادارته مقابل اجر ويكون عقد العمل لمدة محدودة  أوصاحب العمل وتحت اشرافه 

قابة واشراف صاحب العمل ويكون معين " وبذلك يكون العامل خاضعاً لر  غير أولعمل معين  أو

ومن ضمن ذلك تعرض العامل  ،التي تحدث للعامل النتائج  أوخير مسؤولًا عن كافة الوقائع الأ

تيفاء والتحقق من مدى اس التأكديجب  هللعامل حيث ان عمله يرتب ضرراً جسدياً  أثناءلحادث 

تحق العامل عنى الذي قصده المشرع ويسمعمل بال إصابةعتباره الحادث للشروط القانونية لإ

 .ماليةالتعويض عنها بموجب التشريعات الع

متبادلة في مواجهة كلا  اتالتزامبموجب العلاقة التي تربط صاحب العمل بالعامل تنشأ 

ومن المتصور نشوء نزاع بين  القانون، بمقتضىواجبات و خلال يرتب حقوقاً إ أيو  الطرفين،
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الاطراف المتعاقدة ويستدعي ذلك تدخل الجهات المختصة بحل النزاعات بين العامل من جهة 

 ماليةى والمتعلقة بالحقوق الآخر من جهة  جتماعيالاالمؤسسة العامة للضمان  أووصاحب العمل 

فيه والذي يلجأ العامل الى  خرـأالت أوهما لتزامإالمؤسسة ب أووالعينية عند عدم تنفيذ صاحب العمل 

 للقانون.الجهات المختصة للمطالبة بحقوقه استناداً  أوالقضاء 

مدنية والتي تهدف هم من خلال المسؤولية البإلتزاماته الافراد يأتيالذي  الإخلالنظم المشرع 

فهدفها تعويض المتضرر  قانونية،نتيجة لمخالفة قاعدة ضرار التي تقع على الغير الى الحد من الأ

حيث يقصد  ،1عن طريق جبر الضرر الذي اصابه  الإرادة أومصدره القانون  إلتزامعن اخلال ب

 أوالعمل  أثناءجسمانيا للعامل  الناشئة عن حادث عنيف يحدث ضرراً  صابةالإالعمل تلك  إصابةب

 .2 بسببه

 إصاباتوعليه فإن المخاطر التي يتعرض لها العامل دفعت بالمشرع على تنظيم موضوع 

ية في المجتمع لاستمرار أساستهم للحفاظ على القوى العاملة والتي تشكل دعامة ياالعمل وحم

ا الطبقة العاملة التي يزيد عددها في يامن خلال ضمان حقوق ومز  بالاقتصاد،نتاجية والنهوض الإ

 .3المجتمع 

القانونية التي  لأحكامختلاف اإالعمل تختلف ب إصاباتعن التعويض ب ان التشريعات المتعلقة

 3514لسنة  جتماعيقانون الضمان الإ لأحكامحيث ان العامل الخاضع  العامل،يخضع لها 

الحادث الى حين التعويض عن  بدايةالعمل والحقوق المترتبة عليها من  إصابةينطبق عليه مفهوم 

وتكون المؤسسة العامة للضمان  جتماعيحسب النصوص الواردة في قانون الضمان الإ صابةالإ
                                                           

السرحان، عدنان إبراهيم، وخاطر، نوري حمد، شرح القانون المدني مصادر الحقوق الشخصية الالتزامات، دراسة  1

 150، صفحة 9102، سنة 7مقارنة، الأردني، عمان، دارالثقافة للنشر والتوزيع، ط
 906، صفحة 0295، منشور بمجلة المحامين سنة 09/77قرار محكمة التمييز الاردنية رقم  2
رمضان، سيد محمود، الوسيط في شرح قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي، دراسة مقارنة مع التطبيقات القضائية،  3

 9107، سنة 7الأردني، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط
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قانون العمل  لأحكامبينما العامل الخاضع  المصاب.هي المختصة بمتابعة العامل  جتماعيالإ

العمل في وزارة العمل  إصاباتتسري عليه نصوص قانون العمل وتكون المديرية المختصة بمتابعة 

اجاز القانون للعامل  العمل.متابعة العامل المصاب وتعويضه حسب قانون ولة عن المسؤ هي 

نتيجة خطأ صاحب  صابةالإالمحاكم المختصة في حال كانت  مالمصاب المطالبة بالتعويض اما

له الضرر المالي  تسببعمل  صابةحق العامل الذي تعرض لإ حمايةوذلك ل المنشأة، أوالعمل 

 الوفاة. أوله العجز  تسبب أووالجسدي بتعطله عن العمل 

القانونية الممنوحة للعامل في حال تعرضه  حمايةلذا ستركز هذه الدراسة على التحقق من ال

كون العامل هو الطرف  خارجهما. أوالتي يتعرض لها خلال مكان وزمان العمل  العمل؛ ةصابلإ

 جتماعيخلال احكام قانون العمل وقانون الضمان الإوكيفية تقدير هذا التعويض من المتضرر 

 .ماليةالعوالاطلاع على اهم القرارات القضائية الصادرة عن المحاكم التي تنظر النزاعات 

العمل في الفصل الثاني والتي ستركز على البحث  إصاباتهذه الدراسة موضوع ماهية  تناولت

 ،العمل التي يستحق العامل تعويضاً عنها  صابةحول المفهوم القانوني والشروط الواجب توافرها لإ

المسؤولية المدنية في الفصل الثالث ومدى امكانية تطبيق القواعد العامة  أساسومن ثم بيان 

تقدير التعويض والمطالبة  آليةواخيراً البحث في  ،المدني بمطالبة العامل بالتعويض حسب القانون 

به في الفصل الرابع امام الجهات التي حددها القانون والوسائل المتبعة في ذلك حسب الاصول 

 3514لسنة  جتماعيوقانون الضمان الإوتعديلاته  1886لسنة  1الواردة في قانون العمل رقم 

 .والتشريعات النافذةالصادرة بمقتضى القوانين  نظمةوالأ

العمل في التشريع  إصاباتلذلك تأتي هذه الدراسة للبحث في موضوع احكام التعويض عن 

 .الأردني
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 سةالنرامشكلة ثاييا: 

القانونية للعامل وحقه بالمطالبة بالتعويض  حمايةتكمن مشكلة الدراسة في البحث عن مدى ال

من حيث المصادر القانونية للتعويض والازدواجية في نصوص التشريعات  العمل إصابةعن 

 المختصة.القانونية الاصولية في المطالبة بالتعويض وتقديره من قبل الجهات  ليةوالآ ،العمالية

 سئلة النراسةاثالثا: 

 ي:الرنيجابة عن التساؤلات الاتية حسب التشريع تأتي هذه النراسة للإ

 العمل؟ إصابةويض عن عالقانونية حول حق العامل بالت حمايةما مدى ال

 العمل؟ إصابةما هي شروط 

 العمل؟ إصابةالمسؤولية في التعويض عن  أساسما هو 

 العمل؟ إصابةالمتبعة في المطالبة بالتعويض عن  ليةما هي الآ

 اهناف النراسةرابعا: 

 ردنيالأالعمل في التشريع  إصاباتتهدف الدراسة الى بيان احكام التعويض عن 

 الاتية:اضافة الى الاهداف الفرعية 

ودراسة الحقوق والامتيازات التي  جتماعيالبحث في احكام قانون العمل وقانون الضمان الإ .1

 بينهما.والموازنة يعطيها القانون للعامل المصاب بين كلا القانونين 

 إصابةوالمحددات الواجب توافرها لاعتبار الحادث  العمل والشروط إصابةالبحث في ماهية  .3

 القانوني.عمل تستحق التعويض 

 العمل. إصاباتالمسؤولية المدنية بالتعويض عن قواعد بيان مدى امكانية تطبيق  .2
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الاصولية الواجب اتباعها لتقدير التعويض والمطالبة به والجهات  اءاتالإجر البحث في  .4

 القانون.المختصة بذلك حسب 

 حمايةالوعي القانوني لدى فئات العمال واصحاب العمل لمعرفة الحقوق والواجبات لنشر  .5

 القانون. نظمهبالشكل الذي  التزاماتهمحقوقهم واداء 

 النراسةحنون خامسا: 

 :تتمثل حدود الدراسة بما يلي

 ي.الأردنالعمل في التشريع  إصاباتحدود الدراسة احكام التعويض عن  الموضوعية:الحنون  .1

القانون المدني وقانون  ة،الأردنيحدود الدراسة المكانية تنحصر بالتشريعات  المكايية:الحنون  .0

القضائية  لأحكامالصادرة بمقتضى هذه القوانين وا نظمةوالأ ،جتماعيالإالعمل وقانون الضمان 

 الدراسة.ضمن موضوع الصادرة 

وتعديلاته وقانون  1886لسنة  1حدود الدراسة ضمن قانون العمل رقم  الزمايية:الحنون  .3

 .1836لسنة  42وتعديلاته والقانون المدني رقم  3514لسنة  جتماعيالضمان الإ

 النراسةمحننات سانسا: 

 .الدراسةلا يوجد ما يمنع من تعميم نتائج 

 النراسة يةميهجسابعا: 

ان هذه الدراسة سوف تتخذ المنهج الوصفي التحليلي وذلك من خلال استعراض النصوص 

القانونية المتعلقة بالدراسة وتحليلها لبيان مدى فاعلية تطبيق النصوص وكذلك من خلال البحث في 

 .في موضوع الدراسةالفقهية  راءوالآقرارات المحاكم المختصة 
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 مصطلحات النراسةثاميا: 

ويكون تابعاً لصاحب العمل هو كل شخص ذكر كان ام انثى يؤدي عملًا لقاء اجر  :العامل

 .1 التأهيل أووتحت اشرافه ويشمل ذلك الاحداث ومن كان قيد التجربة 

ويعتبر في حكم ذلك الحادث ما يقع  بسببه، أوالعمل  تأدية أثناءالعامل  إصابة :العمل إصابة

 .2عودته منه  أوذهابه لمباشرة عمله  أثناءللعامل 

العمل ويفقد المؤمن عليه بسببه  إصابةكل عجز ينشأ عن  :النائمالعجز الكلي الاصابي 

 3 %35دائمة بنسبة لا تقل عن  العمل بصفةمقدرته الجسدية على 

العمل ويفقد المؤمن عليه بسببه  إصابةكل عجز ينشأ عن  :النائمالعجز الجزئي الاصابي 

 4 %35مقدرته الجسدية على العمل بصفة دائمة بنسبة تقل عن 

 اليظري والنراسات السابقة الانبتاسعا: 

 الانب اليظري

ومشكلها واسئلتها واهميتها واهدافها  الدارسةخلفية  الأولالنظري في الفصل  طارالإ تناولي

اما الفصل  ،ي الدراسة وبيان مصطلحات الدراسةوحدود ومحددات الدراسة والمنهجية المتبعة ف

العمل  أثناء صابةالإبعنوان  الأولالمبحث  ،العمل في مبحثين إصابةالثاني يبحث عن ماهية 

اما الفصل الثالث يبحث في  ،والعملالعمل  إصابةوالمبحث الثاني بعنوان علاقة السببية بين 

بعنوان ماهية  الأولالمبحث  ،العمل في مبحثين إصاباتالمدنية في التعويض عن  المسؤولية

                                                           
 وتعديلاته 0229لسنة  6المادة الثانية من قانون العمل رقم  1
 وتعديلاته 0229لسنة  6المادة الثانية من قانون العمل رقم  2
 9107لسنة  0المادة الثانية من قانون الضمان الاجاتماعي الاردني رقم  3
 9107لسنة  0المادة الثانية من قانون الضمان الاجاتماعي الاردني رقم  4
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اما الفصل  ،العمل إصاباتالمسؤولية المدنية والمبحث الثاني بعنوان اثبات المسؤولية ونفيها ضمن 

المبحث  ،من خلال مبحثينوالمطالبة به  العمل إصاباتعن  الرابع يبحث في تقدير التعويض

والمبحث الثاني بعنوان المطالبة بالتعويض عن  ،العمل إصاباتبعنوان تقدير التعويض عن  الأول

 .النتائج والتوصيات والخاتمة تناولياما الفصل الخامس س ،العمل إصابات

 النراسات السابقة

العمل في نطاق قانون العمل  إصابةتركزت الدراسات التي بحثت في موضوع التعويض عن 

حيث ان اغلب الدراسات بحثت في  معين.على البحث في جانب  جتماعيوقانون الضمان الإ

 آخرومن جانب  .الإصابةالعمل دون التطرق لبيان التعويض المستحق عن هذه  إصابةماهية 

ل التعويض العمل والتعويض عنها بشكل عام دون التطرق بتفاصي إصابةدراسات بحثت في 

 به.المطالبة  آليةواحكامه و 

 الإجتماعي، وقايون الضمانحقوق العمال بين قايون العمل  ،(0213مران شاهر ) ،ابو عرة .1
 فلسطين: يابلس، الوطيية،جامعة اليجاح  القايون،كلية  مقارية،نراسة  ماجستير،رسالة 

 ردنيالأ جتماعيالواردة في قانون الضمان الإ ماليةهذه الدراسة موضوع الحقوق الع تتناول

ومقارنتها مع الحقوق التي نظمها قانون العمل الفلسطيني مع العلم بعدم وجود قانون ضمان 

 لها،موضوع الفئات المشمولة بكلا القانونين والحقوق المترتبة  تتناولكذلك  فلسطيني، اجتماعي

حكام أالعمل على وجه التحديد ضمن  تإصاباي من خلال البحث في موضوع توتختلف دراس

القضائية  لأحكامجتماعي وقانون العمل واستعراض اوبدراسة قانون الضمان الإ ردنيالأالقانون 

  الدراسة.الفقهية المتعلقة بموضوع  راءوالآ
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 جتماعيالعمل في قايون الضمان الإ إصاباتاحكام  ،(0212ياسر عبن الهاني ) ،البستيجي .0
 :جامعة العلوم الاسلامية العالمية ،كلية النراسات العليا ،نكتوراه أُطروحة ،رنييال 

العمل والحقوق المترتبة للعامل المصاب بمواجهة صاحب  إصاباتبحثت هذه الدراسة موضوع 

وتختلف عن دراستي  العمل، إصابةلمخاطر التي يغطيها تأمين وبيان ا التأمينيةالمؤسسة  أول العم

يحمي حقوق العامل  آخرتشريع  أي أومن حيث التطرق الى الحقوق التي كفلها قانون العمل 

واكتفت بالبحث حول الحقوق التي كفلها قانون الضمان  صابةالإالمصاب بالتعويض عن 

 .الأردني جتماعيالإ

 جتماعيالعمل في قايون الضمان الإ إصاباتالتعويض عن  (،0212كريمة جلال ) البقور، .3
كلية  مقارية،نراسة  ماجستير،رسالة  الكويتي، الاجتماعيةمقارية مع قايون التأمييات  رنييال 

 العربية:جامعة عمان  الحقوق،

 جتماعيالعمل في ظل قانون الضمان الإ إصاباتهذه الدراسة موضوع التعويض عن  تتناول

 إصاباتالكويتي في النطاق الموضوعي لتأمين  ةجتماعيالابالمقارنة مع قانون التأمينات  ردنيالأ

العمل وشروطها وانواعها وموقف كلا القانونين منها والتعويض عن  إصابةالعمل من حيث مفهوم 

العمل وفق  إصاباتوتختلف عن دراستي حيث ان هذه الدراسة تبحث في التعويض عن  ،الإصابة

ولم  ردنيالأ جتماعيالتي تحميها حسب قانون العمل وقانون الضمان الإ ماليةت العالتشريعا

 .جتماعيالإرده المشرع في قانون الضمان أو تقتصر على ما 

 إصابةمنى تطبيق قواعن المسؤولية المنيية في التعويض عن  (،0212محمن ) المياصير، .4
علوم الشريعة  مقارية،نراسة  الرنيية،الجامعة  العلمي،بحث ميشور في عمانة البحث  العمل،

 :1العنن  43المجلن  والقايون،

 إصاباتهذه الدراسة مدى امكانية تطبيق قواعد المسؤولية المدنية في التعويض عن  تتناول

هذه الدراسة  الغير. تختلف أوتابعيه  أوالعمل في حدود وشروط معينة وهي خطأ صاحب العمل 
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العمل حسب التشريعات  إصاباتعن دراستي من حيث ان هذه الدراسة تبحث في التعويض عن 

 إصاباتولا تقتصر على مدى امكانية تطبيق قواعد المسؤولية المدنية في التعويض عن  ماليةالع

 العمل.
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 :الفصل الثايي
 العمل إصابةماهية 

دة التي قد يااهم مصادر المخاطر المتعددة والمتز  أحديعتبر العمل في كثير من الاحيان 

فمن المحتمل ان يتعرض العامل للضرر نتيجة قيامه  وصحتهم.تصيب فئة العمال في سلامتهم 

لات الميكانيكية واستعمال مواد خطرة الاستخدام في ظل لموكول اليه وذلك بسبب دخول الآبالعمل ا

 الزمن.التطور الصناعي الذي نشهده في هذا 

من تحقق  التأكدالوفاة يجب  أوالكسر  أوعمل بالعامل كالجرح  إصابةحيث انه عندما تلحق 

ا بحسب التشريعات التي تقضي عنه العمل والتي تستحق تعويضاً  صابةكافة العناصر القانونية لإ

 صابةمن المحددات المكانية والزمانية لإ التأكدان تتوافر الشروط القانونية و . حيث انه يجب بذلك

 .العمل

نحتاج للتثبت من ارتباط العامل الذي اصيب نتيجة عمله مع صاحب العمل  ة الى ذلكاضاف

تحت  عوض،من خلال عقد عمل يؤدي العامل بموجبه عملًا معينا لمصلحة صاحب العمل مقابل 

 العمل.رقابة واشراف وتوجيه صاحب 

في الوقت المحدد للعمل  صابةالإعمل يجب ان تقع  إصابة صابةالإوالاصل العام حتى تعتبر 

مكان  أوقات أو العمل خارج  إصابةعن هذه القاعدة قد تتحقق  لكن خروجاً  العمل،وفي مكان 

 صابةالإوهو ما يطلق عليه  خرن عامل لآنتيجة اختلاف العمل م العمل،العمل ولكن بسبب 

 العمل.بسبب 

 الى مبحثين على النحو التالي هذا الفصل  يقسم

 العمل أثناء صابةالإ الول:المبحث 
  والعملالعمل  صابةإعلاقة السببية بين  الثايي:مبحث ال
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 :الولالمبحث 
 العمل أثياء صابةالإ

ان تكون قد حصلت في  أي وزمانياً،العمل يجب ان تكون مرتبطة بالعمل مكانياً  إصابةان 

ى خر أكما يجب ان تتوافر عدة شروط  للعمل،محل العمل وهو المركز وان تقع في الوقت المحدد 

 إصابةموضوع مفهوم  تناولالعمل يجب  إصابةوقبل البحث في شروط  عمل. إصابةلاعتبارها 

 العمل. صابةضافة للمحددات المكانية والزمانية لإالعمل بالإ

 التالي:على النحو يقسم هذا المبحث لمطلبين 

 العمل  إصابةمفهوم  :الولالمطلب 

 العمل  إصابةشروط  :الثاييالمطلب 

 :الولالمطلب 
 العمل إصابةمفهوم 

الارتطام  أوالانهيار  أونتيجة تعرضه لحادث مثل حوادث السيارات  صابةقد يتعرض العامل لإ

ليست بسبب  لأنها العمل. إصاباتقد لا تندرج ضمن مظلة  صاباتوهذه الإ الاشياء،بشيء من 

 العمل تعريفاً  إصابةلذلك من الجدير ان يتم بيان مفهوم  العمل.ضمن مكان وزمان  أوالعمل 

 المشرع.عمل ضمن المفهوم الذي قصده  إصابةوالمحددات التي تجعل من الحادث الذي وقع 

 العمل إصابةتعريف : الولالفرع 

ويقصد بالحادث لغوياً " ما يجد  ،الناتجة عن حادث عمل صابةالإالعمل هي  إصابةان 

على  ردنيالأحيث نص المشرع  ،مفهوم الحادث اصطلاحاً  ردنيالألم يذكر المشرع  .1ويحدث " 

                                                           
  0291المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، سنة  1
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بسببه  أوالعمل  تأدية أثناءالعامل نتيجة حادث  إصابةالعمل  إصابةالعمل ويقصد ب إصابةمفهوم 

من خلال  ،1عودته منه  أوذهابه لمباشرة عمله  أثناءويعتبر في حكم ذلك الحادث ما يقع للعامل 

 إصابةالنص السابق نجد ان المشرع لم يتطرق لمفهوم الحادث اصطلاحاً بل اكتفى ببيان مفهوم 

 عمل. إصابةالعمل والشروط القانونية والحالات التي تعتبر الحادث الذي وقع 

الناشئة عن حادث  صابةالإها " تلك بأنالعمل  إصابةة ردنيالأفت محكمة التمييز كما عر  

 . 2بسببه ويشمل ذلك مخاطر الطريق " أوالعمل  أثناءفجائي عنيف يحدث ضرراً جسمانياً للعامل 

من خلال حكم محكمة التمييز سابق الذكر نجد ان المحكمة لم تتطرق لبيان مفهوم الحادث 

شير القرار لكن لم ي العمل. إصابةوانما اكتفت بذكر الشروط الواجب توافرها لاعتبار الحادث 

من قرار حسب ما يثار من دفوع  أكثريث انه تم ذكر الشروط من خلال حالسابق لكافة الشروط 

 .3امام المحكمة 

 صابةالإوالعمل من خلال وقوع  صابةالإنجد من التعريفات السابقة وجوب توافر صلة بين 

 صابةالإانه يجب عند وقوع  أي أدواته. أوبسبب العمل  أوقات العمل أو بمكان العمل وخلال 

عمل  إصابةعلى اعتبارها  شروط القانونية فتنشأ قرينةقات العمل وتوافرت فيه الأو خلال  أوبمكان 

 والعمل. صابةالإعلاقة السببية بين وبالتالي لا حاجة من البحث عن  ،تعفي العامل من الإثبات

  

                                                           
 ديلاته وتع 0229المادة الثانية، قانون العمل لسنة  1
  906صفحة  0295منشور بمجلة المحامين سنة  09/77قرار محكمة التمييز الأردنية رقم  2
من  9702المنشور على الصفحة  96/00/0225تاريخ  0970/0225قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم  3

 0229مجلة نقابة المحامين لسنة 
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 مكان وزمان العمل :الفرع الثايي

العمل  إصابةالعمل عنصرين لهما الاهمية الاكبر في تحديد تحقق  إصابةالمكان والزمان في 

من معيار يحدد المكان الذي يؤدي العامل فيه عمله والزمان الذي  أكثرلذلك وجد  عدمها،من 

 السلطة.معيار المنفعة والمعيار الثاني معيار  الأولالمعيار  خلاله.يؤدي العامل عمله 

 معيار الميفعة  أولًا:

. وهو المعيار الاقدم ظهوراً في تحديد 1ضاً على هذه المعيار معيار الخطر المهنيأييطلق 

يبحث هذا المعيار حول مدى منفعة صاحب العمل من خلال  العمل. صابةمكان وزمان العمل لإ

عند قيامه لعمل  صابةتعرض العامل لإ إذانه أحيث  العمل،يصب في منفعة صاحب  مباشرة نشاط

 المعيار.قد وقعت في مكان وزمان العمل وفقاً لهذا  صابةالإة لصاحب العمل فتعتبر يجلب منفع

 معيار السلطة  ثايياً:

يبحث هذا المعيار حول مدى خضوع العامل لسلطة صاحب العمل وهذه السلطة تعني خضوع 

التي تلحق بالعامل عند خضوعه  صابةالإان  أي العمل،العامل لرقابة واشراف ومراقبة صاحب 

 العمل.قد وقعت في مكان وزمان  صابةالإاشرافه ورقابته فتكون  أيلسلطة صاحب العمل 

العمل قد تقع على الطريق  إصابةنجد ان  ردنيالأمن قانون العمل  3رجوعاً لنص المادة 

شرافاً إصاحب العمل )المعيار لتخلف سلطة بسبب العمل لذلك انتقد هذا  أوالعودة منه  أوللعمل 

في تحديد مكان وزمان  2وبناء على ما سبق يرجح الفقه معيار المنفعة  الوقت.ورقابة( في ذلك 

                                                           
ني لتأمين إصابات العمل في قانون الضمان الاجتماعي الأردني )دراسة مقارنة(، عمان، الزعبي، مهند صالح، النظام القانو 1

 9101دار يافا العلمية للنشر والتوزيع، 
منشور لدى عصمت الهواري، قضاء النقض في  96/09/0261ق جلسة  667/50قرار محكمة النقض المصرية ط رقم  2

  755القاهرة، صفحة ، 0ط7منازعات العمل والتامينات الاجتماعية، ج
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عة العمل وذلك استناداً الى العلاقة التي تربط العامل بصاحب العمل وهي تحقيق المنف إصابة

 .لصاحب العمل مقابل عوض للعامل

حيث انه في حال تعرض العامل  1ة بمعيار المنفعة في احكامها ردنيالأقضت محكمة التمييز 

عمل بالمعنى  إصابةزمانه لكن لمصلحة صاحب العمل فتكون  أوخارج مكان العمل  صابةلإ

ة ومحكمة النقض المصرية من خلال الاخذ ردنيالأوهذا ما اتفقت عليه محكمة التمييز  القانوني،

اما فيما يتعلق بمعيار السلطة فقد اشارت له  العمل. إصابة بمعيار المنفعة في تحديد مكان وزمان

 .2ة دون الاخذ به في قضائها ردنيالأمحكمة التمييز 

العمل وذلك  إصابةالاخذ بمعيار المنفعة في تحديد مكان وزمان  جدريرى الباحث انه من الأ

مكان العمل في حال كان العامل يقوم بعمل يصب في  أوقات أو قد تقع خارج  صابةالإكون 

مصلحة صاحب العمل ويستحق التعويض عليها على عكس معيار السلطة الذي يقضي بوجوب 

 العمل.في مكان وزمان  صابةالإحدوث 

 العمل:نتيجة لما سبق لابد من البحث في مكان وزمان 

  

                                                           
، منشورات مركز 02/2/9115)هيئة خماسية( تاريخ  0709/9115قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم  1

 عدالة 
 7عدد  109، منشور على الصفحة 11/7/9110تاريخ  0777/9110قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم  2

 من المجلة القضائية 
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 العمل:مكان  .1

مهام عمله وهو المكان الذي  تأديةيتواجد فيه العامل ليقصد بمكان العمل ذلك المكان الذي 

المفهوم الضيق والذي يقصد به المنطقة  بمفهومين،مكان العمل يعرف  العمل.حدد بموجب عقد 

ويكون العامل خاضع لرقابة واشراف صاحب العمل في مقر  1الجغرافية المعينة في عقد العمل 

عمل  تأديةاسع فيقصد به المكان الذي يقصده العامل للق بالمفهوم الو اما فيما يتع العمل.صاحب 

 العمل.لمصلحة صاحب العمل ولا يشترط ان يكون مقر صاحب 

وقعت داخل المبنى الذي يقع فيه  إذاالعمل في مكان العمل  إصابةحسب المفهوم الضيق تقع 

ق كالكراج والحدائلمبنى لويدخل ضمن ذلك ما يتبع  عمله،فيه العامل  لو امحل العمل الذي يز 

ما فيما يتعلق بالمفهوم الواسع فتكون عند وقوع الحادث خارج مكان أ والممرات.الخارجية والطرقات 

السائقين  أوالعمل حيث لا يكون العامل تحت سلطة واشراف ورقابة صاحب العمل مثل المندوبين 

 .2الذين يقدمون عملهم لمصلحة صاحب العمل خارج مقر العمل 

ة في حكم لها عن وقوع الحادث خارج مكان العمل حيث ردنيالأوقد قضت محكمة التمييز 

 ،اصيب نتيجة استعمال الجرافة الجرافة قد بإصلاحقيامه  أثناء" مورث المدعي و  بأنقضت 

 .3عمل حتى لو كان خارج مقر البلدية "  إصابةفإصابته تعتبر 

                                                           
)مكان العمل يشمل  971، صفحة 0229سلامة، رفيق، شرح قانون الضمان الاجتماعي، الطبعة الأولى، بيروت، سنة  1

 الاماكن التابعة للمشروع واماكن الوصول للمشروع والتنقل المنتظم للمشروع( 
على صلاحية معيار المنفعة في تحديد مكان وزمان إصابة العمل وانتقاداً لمعيار السلطة حيث ان كل ما  وفي هذا تاكيد 2

 يتعرض له العامل يكون لمصلحة ومنفعة صاحب العمل.
 6عدد  977المنشور على الصفحة  10/6/0222تاريخ  126/0222قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم  3
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العمل تحرص  إصاباتى و االسابقة نجد ان المحاكم خلال نظرها في دع لأحكاممن خلال ا

وذلك من خلال التحقق من مكان العمل  العمل، أثناءقد وقعت  صابةالإ بأنفي الحكم  بداية

  العمل.داخل مكان  صابةالإوقعت  إذالمعرفة 

وذلك حسب  العمل،قد اخذ بالمفهوم الواسع لمكان  ردنيالأمن خلال ما سبق نجد ان القضاء 

مكان يكون العامل  أيقد امتد الى  حمايةسلطة صاحب العمل وتبعية العامل له حيث ان نطاق ال

 العمل.خاضعاً فيه لسلطة وتبعية صاحب 

 :زمان العمل .0

يجب ان تقع  صابةالإالعمل من عدمها حيث ان  إصابةهمية في تحديد تحقق أزمان العمل له 

قات التي يكون فيها العامل تحت اشراف وادارة و ويقصد بزمان العمل جميع الأ العمل.وقت  أثناء

غير  أوغير محددة ولعمل معين  أومقابل اجر وتكون محددة المدة  خارجها، أوصاحب العمل 

 الشأن.عقد العمل التي يقررها قانون العمل بهذا  لأحكاموفقاً  ،الاتفاقمعين بموجب 

بموجب عقد العمل  المؤسسة، أو أول النظام الداخلي للشركة يتم تحديد وقت العمل من خلا

 .ة العملياونه بدايةقات أو العامل وصاحب العمل ومن ضمنها  اتالتزامحيث ان عقد العمل يحدد 

يتم  مسألةقات العمل أو العمل خلال  إصابةالتحقق من وقوع  مسألةومن الجدير بالذكر ان 

 . 1ها من قبل قاضي الموضوع قدير ت

قات العمل المحددة تطبيقاً مباشراً لمعيار السلطة حيث ان أو العمل خلال  إصابةان اعتبار 

 قات العمل المحددة يكون تحت اشراف ورقابة وسلطة صاحب العمل. أو العامل خلال 

                                                           
 910الزعبي، مهند صالح، مرجع سابق، صفحة  1
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قات أو التي تقع ضمن  صابةالإقات العمل ليس المقصود منها أو العمل خلال  إصابةكما ان 

شراف وسلطة صاحب العمل ا  مل خاضعاً لرقابة و الزمن الذي يكون فيه العا العمل المحددة وانما

ستراحة خلال فترة الا إصابةان يصاب العامل ب مثلاً  ذلك،غير  أوسواء كانت خلال قيامه بالعمل 

 عمل إصابةداخل مقر العمل ففي هذه الحالة يعتبر الحادث 

كان الثابت من البينة المقدمة ان  " اذا بأنحكامها أحد أة بردنيالأقضت محكمة التمييز 

العمل  أثناء إصابةتعتبر  صابةالإفإن  الرسمي،ان كان المدعي في عمله  أثناءالحادث حصل 

العمل ان تقع  إصابةلم يشترط لتوافر  ردنيالأ. من خلال القرار السابق نجد ان القضاء 1الرسمي "

خلال زمان العمل  صابةيكون العامل قد تعرض للإ بأنالعمل بل اكتفى  تأدية أثناء صابةالإ

الشركة دون اشتراط ان يكون العامل قائماً على  أوالنظام الداخلي للمؤسسة  أوالمحدد بعقد العمل 

في مكان العمل  صابةالإبمجرد حدوث  .الإصابةعمله في الوقت الذي تعرض فيه للحادث مسبب 

 للعمال. التأمينية حمايةعمل خاضعة لل إصابةتبر تع صابةالإوخلال زمان العمل الرسمي فان 

العمل والتي  إصابةالعمل يجب التطرق الى تعريف  إصابةحيث انه عند البحث في مفهوم 

من مكان وزمان العمل اللذان تبرز اهميتهما  التأكدومن ثم  الأردني،انون العمل نص عليها ق

 التأكدومن ثم  احكامه.في  ردنيالأالعمل حسب ما استقر عليه القضاء  صابةالكبرى كمحددات لإ

العمل لمعرفة مدى استحقاق العامل  إصابةمن مدى توافر الشروط القانونية التي نتجت عنها 

  .الإصابةللتعويض عن تلك 

 العمل. إصابةوهذا ما سيتم البحث عنه في المطلب الثاني بعنوان شروط 

  
                                                           

 ، منشورات مركز عدالة 10/1/9119تاريخ  977/9119قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم  1
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 :المطلب الثايي
 العمل إصابةشروط 

عمل حيث انه قد  إصابةفي جسده لا يعني بالضرورة ان تكون  صابةان تعرض العامل لإ

عاهات قد تعرض لها  أو إصاباتبما هو موجود مسبقاً في جسد العامل من  صابةالإتختلط هذه 

العمل وتمييزها عن غيرها من  إصابةالامر الذي يقتضي البحث في شروط  قبل.العامل من 

على جسد العامل وان تكون مفاجئة  صابةالإفلابد ان تقع  العمال،التي قد تصيب فئة  صاباتالإ

 لاحقا.ما سيتم البحث عنه وبيانه وهو  بسببه. أووعنيفة وان تكون خلال العمل 

 ضرر بجسم العامل إلحاق :الولالفرع 

الحق  أوه " ما يصيب الشخص في حق من حقوقه كحق السلامة الجسدية بأنيعرف الضرر 

 أومصلحة مشروعة يحميها القانون سواء كانت هذه المصلحة مرتبطة بالمال  أيفي  أوفي الحياة 

 . 1بغيرها من المصالح المشروعة  أوبالجسد 

عقلية بما في ذلك  أونفسية  أوكل عاهة بدنية  أوالمرض  أوه الموت بأنويعرف الضرر 

جهاز متطلب لتشغيل احد اعضاء الجسم الذي كان موصولًا لجسم المصاب حين وقوع  إصابة

 .2الحادث 

 ردنيالأحيث نص القانون المدني  المدنية،الذي تقوم عليه المسؤولية  ساسالأ يعد الضرر

ان يكون بجبر والضم 3على ان " كل اضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر "

                                                           
 01طه، عبدالمولى طه، التعويض عن الاضرار الجسدية، مصر، دار الكتب القانونية، صفحة  1
د، التعويض عن الاضرار الجسدية في القانون المدني، رسالة ماجستير )دراسة مقارنة(، جامعة النجاح سعيدة، عمار محمو 2

 00صفحة  9105الوطنية، نابلس، فلسطين، سنة 
 0279من القانون المدني الأردني لسنة  959المادة  3
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لذلك فإن قيام المسؤولية يقتضي ان  للتعويض.نلجأ تعذر جبر الضرر  في حالضرر الحاصل و ال

 المسؤولية.يقع ضرر يستوجب قيام هذه 

العمل فيشترط لإكتسابه ان يكون الذي تعرض  إصابات إطارعند الحديث عن الضرر ضمن 

 العمل.)المضرور( مرتبطاً مع صاحب العمل بعقد عمل بحسب المادة الثانية من قانون  صابةللإ

  العمل.ان ينشأ الضرر بموجب العلاقة القانونية التعاقدية بين العامل وصاحب  أي

توافر ضرر جسدي نتيجة هذه  جتماعيكذلك الامر فقد اشترط المشرع في قانون الضمان الإ

كانت غير  أو الاعضاء، أحدفقدان  أوكسور  أوة على شكل جروح سواء كانت ظاهري صابةالإ

 بالأضرار. ولم يتم اشتراط الاضرار المعنوية بل اكتفى 1النفسي أوظاهرية مثل الاختلال العصبي 

كما  منصبه. أوحيث انه لا يتم التعويض عن الاضرار التي تصيب العامل في سمعته  الجسدية.

ادواته الطبية )مثل نظارته  أومثل تلف ملابسه  ماليةتخرج الاضرار التي تصيب العامل في ذمته ال

 للتعويض.الموجبة  صاباتالاطراف الصناعية( عن الإ أوالطبية 

فقد قضت محكمة التمييز في حكم لها عن الضرر الجسدي حيث جاء في قرارها " العامل 

العمل  إصابةقيامه بالعمل كما ان تقرير اللجنة الطبية حدد نوع  أثناءعمل في راسه  إصابةاصيب 

. نجد من القرار السابق ان 2وما تخلف عنها من عجز جزئي دائم من مجموع قواه العامة "

دون النظر الى الضرر المعنوي الذي أصاب العامل او الاضرار  سديالمحكمة اخذت بالضرر الج

س أوالمتمثلة بالصدمة على الر  على الأضرار الجسدية اقتصرتلحقت في ذمته المالية بل  التي

والتي نتج عنها عجز جزئي دائم في قوى العامل وهذا الضرر الجسدي يستوجب الضمان ضمن 

   القانون.
                                                           

 قانونالملحقين بال 9والجدول رقم  0الجدول رقم  9107قانون الضمان الاجتماعي لسنة  1
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 بشكل مفاجئ صابةالإوقوع  :الفرع الثايي

العمل ويقصد بالمفاجأة ان  إصابةاهم العناصر الواجب توافرها في  أحدان عنصر المفاجأة 

. والعبرة من شكل تدريجيبحيث لا تستغرق الا وقتاً قصيراً وليس ب 1خلال فترة وجيزة  صابةالإتقع 

بشكل تدريجي يعني انتفاء عنصر المباغتة بحيث انه يصبح من الممكن  صابةالإذلك ان وقوع 

ان عنصر المفاجأة يقتضي عدم  .من خلال وسائل الحيطة والحذر منها الوقايةو  صابةالإتفادي 

 .ودفعها والضرر الحاصل نتيجتها صابةالإالقدرة على توقع 

حيث انه يقصد بمرض  ،العمل عن امراض المهنة إصابةتكمن اهمية شرط المفاجأة في تمييز 

الجسمانية التي تقع بسبب العمل ولكن لا تقع بشكل مفاجئ بل بسبب  صاباتالمهنة الامراض والإ

خرة والغبار الخارج من عمله بمثل استنشاق العامل للأ ،حيط بهعمل والظروف التي تطبيعة ال

 .الحجر والرمل والمختبرات العلميةكالعاملين بمعامل 

التي تحدث بشكل مفاجئ بحيث لا يمكن تحديد  صابةالإالعمل فهي  إصابةاما فيما يتعلق ب

ليس من  والجدير بالذكر انه العمل.ولا يكون له علاقة بطبيعة  نهايته أوالحادث  بدايةوقت 

فكون الحادث مفاجئ لا يعني  فوراً، صابةالإثار الضرر الحاصل للعامل نتيجة آالضرورة ظهور 

 .2ضرورة كون الضرر الناتج عنه فورياً 

العمل من خلال قرارها  إصابةقضت محكمة التمييز سابقاً بوجوب توافر عنصر المفاجأة في 

لها  آخروقرار  ،3قيامه بمهام وظيفته " أثناءالذي نص على " الذي اصابه نتيجة انفجار لغم 

 أثناءقضت به " حيث ان عامل الجرافة قد اصيب نتيجة استعمال الجرافة وان مورث المدعي و 
                                                           

شنب، محمد لبيب، الاتجاهات الحديثة للتفرقة بين حوادث العمل وامراض المهنة، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، العدد  1

 990، صفحة 0297الأول، جامعة عين شمس، السنة التاسعة,
 990، صفحة 0229منصور، محمد حسين، قانون التامين الاجتماعي، منشأة المعارف، الاسكندرية, 2
من مجلة نقابة  0777المنشور على الصفحة  00/0/9110تاريخ  0106/0222قرار محكمة التمييز بصفتها الحقوقية رقم  3
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. ومن خلال القرارين السابقين نجد ان محكمة 1حصل له الحادث جراء ذلك " بإصلاحهاقيامه 

 العمل. إصابةة قد افترضت وجود عنصر المفاجأة في ردنيالأالتمييز 

 عييفة صابةالإان تكون : الفرع الثالث

حيث ان الجرح  صابةالإالعمل توافر عنصر العنف عند حدوث  إصابةمن المتصور عند ذكر 

ى فمن خر لكن من الناحية الا .صابةللإالموت غالباً ما يحدث نتيجة عنف ادى  أوالكسر  أو

 أوحيوان سام  أوالعامل بلدغة حشرة  إصابةعمل دون توافر هذا العنصر ك إصابةالمتوقع حدوث 

 العمل. صابةر الغازات السامة المسببة لإياتط

وصف  لإطلاقحد الشروط الواجب توافرها أالفقهية حول اعتبار عنصر العنف  راءاختلفت الآ

العمل عن مرض المهنة الذي لا يتصف  إصابةتمييز بالتي تكمن  للأهمية. وذلك 2العمل  إصابة

 بالعنف.

ذهب جانب من الفقه لاعتبار عنصر العنف ضمن عنصر المفاجأة وان العنصران يندرجان 

حيث ان عنصر العنف كأحد عناصر  البعض.ضمن نطاق واحد وليسا مستقلين عن بعضهما 

كما لو تعرض عامل  والنتيجة، غايةالعمل يتحقق بمجرد تحقق عنصر المفاجأة من حيث ال إصابة

للدغة افعى سامة ففي هذه الحالة يتحقق عنصر المفاجأة وينتفي عنصر العنف والنتيجة وقوع 

 التعويض.عمل يستحق العامل عليها  إصابة

ة لم تتطرق بشكل صريح لعنصر العنف باعتباره يدخل ضمناً في ردنيالأمحكمة التمييز 

الناجمة  صابةالإاحكامها لاعتبار  أحدوقد قضت المحكمة بالعنف الطفيف في  المفاجأة.عنصر 

                                                           
 10/6/0222، تاريخ 126/0222ردنية رقم قرار محكمة التمييز الأ 1
الزعبي، مهند صالح، النظام القانوني لتأمين إصابات العمل في قانون الضمان الاجتماعي الاردني، دراسة مقارنة، عمان،  2

 9111دار يافا للنشر، سنة 
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القيام بعمله كرئيس لقسم  أثناءاللاحقة بالمدعي  صابةالإه " تعتبر بأنحيث قضت  عمل، إصابة

عمل اذ تعتبر القاصة من ادوات  إصابةالمحاسبة والناتج عن ارتطام بوابة القاصة بوجهه هي 

 .1عمل المجني عليه " 

برفض توافر عنصر العنف  2مر حيث قضت محكمة العدل العليا بقرار سابق لها كذلك الأ

ومن خلال  العكس.عمل الى ان يثبت  إصابةعمله يكون  أثناءحين اعتبرت شعور العامل بألم 

 لإمكانوذلك  صابةالإبضرورة توافر العنف في  يأخذلم  ردنيالأالقرارين السابقين نجد ان القضاء 

فتعرض العامل للدغة افعى سامة ليس بالفعل العنيف  عنيف،تحقق الضرر دون حدوثه نتيجة فعل 

  الوفاة. أو قد تؤدي الى العجز إصابةولكن الضرر الناتج عنه بشكل 

 إصابةمكانية حدوث العمل لا تشترط توافر عنصر العنف وذلك لإ إصابةيرى الباحث ان 

العمل نتيجة الارهاق الفكري والذهني نتيجة تراكم هذا الاجهاد عند العامل والذي يحدث بشكل 

وافر الشروط اللازمة لقيام عمل ضمن الحدود المكانية والزمانية وت إصابةمفاجئ وبالتالي حدوث 

 التعويض.العمل والتي يستحق العامل نظيرها  إصابة

العمل وشروطها لابد من دراسة  إصاباتالعمل وبيان ماهية  أثناء صاباتعقب دراسة الإ

رق ما سيتم التط وزمانه، وهوالتي تقع بسبب العمل والتي تحدث بعيداً عن مكان العمل  صاباتالإ

 والعمل. صابةالإعلاقة السببية بين له في المبحث الثاني بعنوان 

                                                           
من مجلة نقابة  190 المنشور على الصفحة 7/9/0269تاريخ  50/0269قرار محكمة التمييز بصفتها الحقوقية رقم  1
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 :المبحث الثايي
 والعمل صابةالإعلاقة السببية بين 

رد المشرع في أو حيث  العمل،التي تكون ناتجة عن طبيعة  صابةالإبسبب العمل هي  صابةالإ

الناتجة عن  صابةالإالعمل هي  إصابة بأنوتعديلاته  ردنيالأنص المادة الثانية من قانون العمل 

 أوذهابه لمباشرة عمله  أثناءبسببه ويعتبر في حكم ذلك ما يقع للعامل  أوالعمل  تأدية أثناءحادث 

ه الوظيفي إلتزامقيام العامل ب أثناءالتي تقع  صابةالإنجد ان المشرع لم ينص على  منه.العودة 

 ضاً.أيبسبب العمل  صابةالإوانما ذكر الحالة التي تكون  فقط،

العمل  إصابةالعمل تكون قرينة قاطعة على  تأدية أثناء صابةالإذكرنا ان  الأولفي المطلب 

والعمل والتي تنتج عنها  صابةالإعلاقة السببية بين العامل يكون معفي من عبء اثبات بمعنى ان 

القانونية  حمايةبالضاً مشمولة أيي هبسبب العمل ف صابةالإما فيما يتعلق بأ العمل. إصابة

ان الحادث الذي يتعرض له العامل يكون  أي ين،الأردنيوالقضاء  العمل حسب القانون صاباتلإ

نتيجة لقيامه بالعمل وتبعاً لذلك فان طبيعة العمل وظروفه ادت الى وقوع الحادث الذي نتج عنه 

 .الإصابةنه لولا العمل لما وقعت أ أي العمل، إصابة

 الآتي:على النحو بناء على ما سبق يقسم هذا المبحث الى ثلاثة مطالب 

 بسبب العمل صابةالإمفهوم  الول:المطلب 

 ودة منهعلى طريق العمل والع صابةالإ الثايي:المطلب 

 العمل خارج مكان وزمان العمل  إصابة الثالث:المطلب 
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 :الولالمطلب 
 بسبب العمل صابةالإمفهوم 

حيث ان القانون  والقضاء،لبيان مفهوم سبب العمل بل تركه للفقه  ردنيالألم يتطرق المشرع 

رد سبب العمل كشرط دون بيان مفهومه بحسب نص المادة الثانية من قانون العمل أو  ردنيالأ

 لأحكاممر الذي اقتضى على القضاء ان يقوم ببيان سبب العمل من خلال االأ وتعديلاته. ردنيالأ

 الموضوع.القضائية الصادرة بهذا 

ن تكون ألا يشترط  صابةالإ بأنة في حكم سابق لها ردنيالأفقد قضت محكمة العدل العليا 

لا يشترط ان يقع بسبب العمل مباشرة وانما  صابةالإان السبب بحدوث  أيناتجة عن العمل ذاته 

التي تقع بسبب العمل بطريقة غير مباشرة في حال قيام علاقة  صابةالإالعمل  إصابةيعد بمثابة 

حيث انه في حال انتفاء العلاقة التي تربط العامل  بالعامل.حلت  والعمل التي صابةالإبين 

 بالعامل،التي تلحق  صابةالإبصاحب العمل فلا حاجة للبحث في مسؤولية صاحب العمل عن 

المصري يعمل لدى المدعى عليهما اذا لم يكن العامل  ه "بأنحيث قضت محكمة التمييز الارنية 

 .1موافق للقانون " والآلاتن عدم بحث مسؤولية المذكورين طبقاً لمسؤولية حارس الاشياء إف

بسببه الواردة في نص  أوه " ينبغي ان تفسر عبارة بأنلها قضت المحكمة  آخروفي حكم 

العمل في ضوء ظروف المصنع وظروف المستدعي والسائد في العلاقات بين  إصابةتعريف 

. من خلال الحكم السابق نجد 2العامل ورب العمل في القطاع الخاص من مستوى هذا المصنع " 

 صابةالإبسبب العمل حيث انه اشترط ان تكون  صابةالإقد توسع في مفهوم  ردنيالأان القضاء 

                                                           
 ، منشورات موقع عدالة01/2/9111، تاريخ 297/9111قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم  1
 ، منشورات موقع عدالة 96/5/9115، تاريخ 09/9115بالدعوى رقم  6قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم  2
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ظروف العامل والعلاقات السائدة بين فئة العمال وفئة  أوبطبيعته  أوالتي وقعت بسبب العمل 

 .مباشرغير  أوسواء كانت بسبب مباشر  العمل،صحاب أ

بسبب العمل يتسع لكافة الحوادث التي تلحق بالعامل  صابةالإنتيجة لما سبق نجد ان مفهوم 

الهجوم  بأنوذلك حين قضت محكمة العدل العليا  العمل،والذي تربطه علاقة قانونية بصاحب 

عمل كون الحادث وقع للمؤمن عليه  إصابةعودته لمكان عمله  أثناءالذي تعرض له المستدعي 

 .1بسبب عمله 

 ،عمل تلحق بالعامل إصابةعلاقة السببية تبقى قائمة وموجبة للضمان في حال وقوع حيث ان 

فان المقصود  وعليه الحادث.ثار هذا آله لما اصابته عم نه لو لم يكن العامل حينها في مكانلأ

، ظروفه أوطبيعته  أو بالعمل،بالحادث الذي يقع بسبب العمل " الحادث الذي يقع بمناسبة القيام 

  2ظروف العامل حسب السائد من العلاقات بين العامل ورب العمل  أو

الحادث الذي يقع بسبب العمل هو الحادث الذي يتعرض له العامل عند  بأنويرى الباحث 

والسبب في ذلك انه في حال انتفاء الرابطة بين العامل  بالعمل،توافر رابطة قانونية تربط العامل 

 العمل. إصابةوالعمل فتنتفي شروط ومحددات 

بسبب العمل  صابةالإم بسبب العمل فيمكن تقسي صابةالإاستناداً لما سبق وعقب بيان مفهوم 

التي يتعرض لها العامل على طريق العمل وهو ما سيتم  صاباتوهو الإ الأولالقسم  قسمين،الى 

التي يتعرض لها العامل خارج مكان  صاباتوالقسم الاخير وهو الإ الثاني،البحث عنه في المطلب 

 الثالث.وزمان العمل في المطلب 

                                                           
 ، منشورات موقع عدالة09/01/9111، تاريخ 996/9111بالدعوى رقم  75قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم  1
 ، منشورات موقع عدالة 09/1159بالدعوى رقم  17قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم  2
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 :لمطلب الثاييا
 على طريق العمل والعونة ميه صابةالإ

ذهابه لمكان عمله  أثناءالتي يتعرض لها العامل  صاباتعلى طريق العمل الإ صابةالإيقصد ب

فالعامل قد يتعرض لحوادث على طريق عمله نتيجة  عمله.العودة منه الى الجهة المقابلة لمكان  أو

عمل تكون موجبة للضمان  إصاباتوهذه الحوادث التي تشكل  المختلفة.استخدام وسائل النقل 

 صابةالإذاته لضمان  ساسالقانوني لمسؤولية صاحب العمل بضمان هذا الضرر هو الأ ساسوالأ

العامل في ذهابه لعمله والعودة منه  بأنمبدأ التبعية والذي يقضي  الناتجة عن حوادث الطريق وهو

في  العامل بالتواجد التزامن ويدخل في ذلك ا له،يكون لمصلحة صاحب العمل وتحقق المنفعة 

 العمل.قات المحددة يصب في منفعة صاحب و مكان عمله والمغادرة منه بالأ

اباً في نص المادة يانص المشرع على الحوادث التي تصيب العامل على طريق العمل ذهاباً و 

دون اشتراط  3514لسنة  جتماعيوتعديلاته وقانون الضمان الإ ردنيالأالثانية من قانون العمل 

 العمل.على طريق  صابةالإقيد يحدد  أي

الناشئة  صابةالإها " بأنالعمل  إصابةنص على تعريف  ردنيالأ جتماعيوقانون الضمان الإ

بسببه بما في ذلك كل حادث يقع له خلال ذهابه  أولعمله  تأديته أثناءعن حادث وقع للمؤمن عليه 

ان يكون الطريق الذي سلكه مساراً  أوعودته منه شريطة ان يكون ذلك بالشكل المعتاد  أولعمله 

لم يقم بتحديد  ردنيالأونجد من سياق النص ان المشرع  ،1اب منه " يالأ أومقبولًا للذهاب للعمل 

عمل  إصابةعلى طريق العمل بل اكتفى لاعتبار الحادث الذي تعرض له العامل  صابةالإمفهوم 

بالمعنى القانوني ان يكون المسار الذي يسلكه ويتخذه العامل للوصول لمكان عمله مقبولًا من 

                                                           
 9107نص المادة الثانية من قانون الضمان الاجتماعي الأردني لسنة  1
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ل عارض يحو  أيوان يكون بالشكل المعتاد والمتعارف عليه دون وجود  ،الناحية المكانية والزمانية 

والزمانية لطريق  لمحددات المكانيةللبحث في ا الإشارة. لذلك تجدر بين العمل والطريق المؤدي اليه

 الطريق.العمل وعوارض 

 العيصر المكايي لطريق العمل: الولالفرع 

النطاق الجغرافي  أوهمية العنصر المكاني لطريق العمل من حيث تحديد مكان العمل أ تبرز

للعمل وذلك من خلال النظر الى العلاقة المرتبطة بين انتقال العامل الى مكان العمل والضرورات 

التي تنشأ عن عقد العمل المبرم بين العامل  اتلتزامالاالانتقال الذي يؤدي الى تنفيذ  أي المهنية،

 العمل.وصاحب 

 أوى وهي مكان العمل الأولالنقطة  نقطتين،ن النطاق الجغرافي لطريق العمل يفترض وجود إ

ى خر لكن تثور المشكلة في تحديد النقطة الا تحديدها،مشكلة في  أيمقر العمل والتي لا تثور 

التي يقصدها عن مغادرته  أولطريق العمل وهي النقطة التي يخرج منها العامل قاصداً مكان عمله 

ذكر مكان  ردنيالأفالمشرع  .إصابةمكان العمل والتي تحدد الطريق المحمي في حال حدوث 

 له.وهذا ما يقتضي البحث في مكان العمل والجهة المقابلة  له، المقابلةالعمل دون ذكر الجهة 

 مكان العمل :أولاً 
كل اليه بناء أو يقصد بمكان العمل المكان الذي يحدده صاحب العمل لكي ينفذ فيه العامل ما 

متغيراً حسب طبيعة النشاط المهني  أوعلى تعليمات صاحب العمل وقد يكون هذا المكان ثابتاً 

 .1العامل الذي يمارسه 

                                                           
 محرز، احمد محمد، الخطر في تأمين إصابات العمل، أطُروحة دكتوراة، جامعة القاهرة  1
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نطاق جغرافي  أوه لم يقتصر على مكان العمل باعتباره منشأة بأننجد من التعريف السابق 

عمال  أولقيام بواجبه الوظيفي مثل المندوبين لمكان يقصده العامل  يوانما قد اتسع لأ واحد،

من  غايةمن مكان وال أكثرظروفه تقتضي تواجد العامل في  أوحيث ان طبيعة العمل  الصيانة،

العامل لواجباته بمقتضى عقد العمل بينه وبين  تأديةذلك تحقيق المنفعة لصاحب العمل من خلال 

 العمل.صاحب 

مكان يقصده  أينجد ان هذا التعريف يخرج عن التضييق الجغرافي لمقر صاحب العمل الى 

 له.ق المنفعة تجاه صاحب العمل ولتحقي هالتزامالعامل للقيام بواجبه الوظيفي والمتمثل بتنفيذ 

الناشئ عن عقد  هالتزاممكان العمل هو المكان الذي يتواجد فيه العامل لتنفيذ  بأنيرى الباحث 

العمل خروجاً  تأديةن يسمى مكان أ جدروالأ بينهم،العمل تجاه صاحب العمل حسب الاتفاق المبرم 

 العمل.ه مقر بأنعن الحدود الضيقة لمكان العمل والمتعارف 

 الجهة المقابلة لمكان العمل  ثايياً:

الى ان المقصود بطريق العمل الطريق الذي يسلكه العامل للوصول الى  الإشارةسبق وتم 

ى خر العمل والا تأديةى تتمثل بمكان الأول نقطتان،وبالتالي فان لطريق العمل  العمل، تأديةمكان 

 عنه.وهوما سيتم البحث  العمل. تأديةالجهة المقابلة لمكان 

ه لاعتبار الحادث الذي بأن جتماعيفي قانون العمل وقانون الضمان الإ ردنيالأذكر المشرع 

ويدخل في ذلك  ،بسبب ظروفه أوالعمل  تأدية أثناءعمل فيشترط ان تقع  إصابةوقع للعامل 

شريطة ان يكون المسار الذي سلكه مقبولا  ،العودة منه أوالحادث الذي يقع له خلال ذهابه لعمله 

اب منه. نجد من ان المشرع لم يقم بذكر الجهة المقابلة لمكان العمل وانما ترك يللذهاب للعمل والا

 العمل.  إصاباتتحديدها للقضاء والجهات المختصة في فض النزاعات التي تنشئ عن 
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التي تعرض لها المؤمن عليه  صابةالإقضت محكمة العدل العليا في قرار سابق لها على " ان 

توجهه الى مركز عمله في الشركة بالمعنى المقصود في المادة الثانية من قانون  أثناء)المستدعي( 

والتي لا توجب ان يكون الانطلاق الى مكان العمل من محل اقامة  ،الأردني جتماعيالضمان الإ

الجهة المقابلة لمكان العمل محل اقامة  وجب ان تكونستت م. نجد ان المحكمة ل1المؤمن عليه " 

كون ان العامل قد يخرج الى طريق  المقابلة،وذلك تاكيداً لعدم ذكر المشرع لمكان الجهة  العامل،

ن أللعامل كون  حمايةفي ذلك توسيع نطاق ال غايةوال الظروف.من مكان لاختلاف  أكثرعمله من 

 للعامل. ةجتماعيالا حمايةتحقيق ال ماليةالتشريعات الع غاية

" يبدا الطريق الطبيعي الى العمل  بأنلها  آخركما وقضت محكمة العدل العليا في حكم 

مكان يتواجد فيه متوجها الى مكان العمل في حين يبدأ  أي أوبمجرد مغادرة العامل باب منزله 

 أي نهأعلى  تاكيداً هذا القرار  يأتي. و 2الطريق من العمل بمجرد مغادرة العامل مكان العمل " 

ويقصده عند الخروج من مكان عمله  ،عامل ويخرج منه قاصداً مكان عملهمكان يتواجد فيه ال

 .ثابة الجهة المقابلة لمكان العملبم

 حمايةيؤيد الباحث دور المشرع بعدم تحديد الجهة المقابلة لمكان العمل وذلك توسيعاً لنطاق ال

ه يجب على المشرع تحديد الجهة المقابلة لمكان العمل بأنلكن يرى الباحث  ،ماليةالععلى الحقوق 

وذلك لتضييق السلطة التقديرية للجهات القضائية في  الحصر،على سبيل المثال لا على سبيل 

 المقابلة.تحديد الجهة 

  

                                                           
 ات موقع عدالة , منشور 99/9/0227, تاريخ  92/0227بالدعوى رقم  01قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم  1
 , منشورات موقع عدالة  07/09/9119, تاريخ  759/9119في الدعوى رقم  06قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم  2



    25 
 

 العمل لطريقالعيصر الزمايي : الفرع الثايي

بسببه ضمن النطاق  أوالعمل  تأدية أثناءالعمل يجب ان تقع  إصابة وان ذكرنا بأن سبق

بعيداً عن زمن العمل الرسمي فلا يعتبر  صابةالإحيث انه في حال حدوث  المناسب،الزمني 

كذلك لانتفاء الرابطة بين العامل  المشرع،معنى الذي قصده بالعمل  إصابةالحادث الذي وقع 

في الساعة التاسعة مساءاً وقد خرج العامل من  صابةالإكم لو حدثت  سابقاً.والعمل كما ذكرنا 

لا تعتبر  صابةالإساعات فهذه  بأربععقب خروجه  أي مساءاً،عمله في تمام الساعة الخامسة 

عمل لعدم توافر الرابط الزمني المناسب بين وقت خروج العامل من عمله ووقت حدوث  إصابة

 .الإصابة

قد اخذ بالعنصر الزمني لطريق العمل من خلال تحديد نقطة واحدة لطريق  ردنيالأان المشرع 

وكذلك اشترط المشرع وقوع  العمل،دون تحديد الجهة المقابلة لمكان  –مكان العمل  –العمل 

قيد يتعلق بالجهة  أينجد ان المشرع لم يقم بوضع  منه.خلال زمن الذهاب للعمل والعودة  صابةالإ

يكون الحادث الذي اصاب  بأنوانما اكتفى  العمل،عند خروجه من مكان  التي يقصدها العامل

 عمله.ذهابه لمكان  أوالعامل قد وقع خلال الفترة الزمنية المناسبة لمغادرة العامل 

 بأنحيث قضت محكمة العدل العليا في حكمها  الزمني،اما بالنسبة للقضاء فقد اخذ بالعنصر 

والعودة منه دون تحديد الجهة المقابلة  لعمله سلكه العامل ذهاباً تكون على الطريق الذي ي حمايةال

 1 العمل. صاباتلإ التأمينية حمايةفالطريق الذي يسلكه العامل يكون ضمن ال العمل،لمكان 

فلم يتم تحديد  الزمني،وقضائاً بالعنصر  قد اخذ قانوناً  ردنيالأنتيجة لما سبق نجد ان المشرع 

واعتمد  له،طريق العمل من كلا الجهتين بل اكتفى بذكر مكان العمل دون تحديد الجهة المقابلة 

                                                           
  759/9119بالدعوى رقم  06قرار محكمة العدل العليا رقم  1
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التي  صابةالإن أالى  الإشارةوتجدر  العمل. العمل على طريق إصابةعلى العنصر الزمني لتحديد 

نما يجب ا  و  مطلق،بشكل  مينيةالتأ حمايةتقع على طريق العمل ليس بالضرورة ان تكون ضمن ال

وخلال الفترة المناسبة  نهايتهالعمل و  بدايةان تقع على طريق العمل خلال زمن يتناسب مع وقت 

 الظروف.باختلاف  خرلقطع هذه المسافة حيث تختلف هذه المدة من عامل لآ

تحديد العنصر الزمني لطريق العمل يقع على عاتق القاضي والجهات  مسألةلذلك فان 

حيث انه يقوم القضاء بدوره بتقدير الزمن المناسب لطريق  العمالي،ظر في النزاع المختصة بالن

كذلك ان يتحقق من وقوع  بالعامل، تعلقةبالعناصر الموضوعية للطريق والشخصية الم بالأخذالعمل 

كما لا يشترط لاعتبار  منه.المغادرة  أوالحادث خلال الزمن المناسب لوصول العامل لمكان عمله 

المغادرة منه اضافة للعنصر المكاني  أوعمل ان يكون العامل قاصداً الذهاب لعمله  إصابةالحادث 

 العمل.والزماني لطريق 

 عوارض الطريق: الفرع الثالث

طريق عمله  أثناءموانع التي قد يتعرض لها العامل ال أويقصد بعوارض الطريق العوارض 

دون  العمل، أوالجهة المقابلة لمكان  أووالتي بدورها تحول دون وصول العامل الى مكان عمله 

 .1 وصوله بالوقت المناسب

عارض من عوارض الطريق فلا يكون العامل  أي ه في حال تحققبأنالاصل القانوني يقضي 

حيث  العارض.الا في حال وجود مبرر لهذا  التأمينية حمايةبال في حال تعرضه لحادث مشمولاً 

عمل " وقوع  إصابةعلى انه تعتبر  جتماعيللمؤسسة العامة للضمان الإ التأمينيةنص نظام المنافع 

بالمسار المقبول  أوعودته منه بالشكل المعتاد  أوذهاب المؤمن عليه الى عمله  أثناءالحادث 
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الطريق المتعارف عليها للوصول من مكان السكن ويعتبر الشكل معتاداً عند سلوك المؤمن عليه 

ويعتبر المسار  مبرر،زمني غير  خرأت أوتوقف  أوانحراف  أيالى مكان العمل والعودة منه دون 

 .1مقبولا عند سلوك المؤمن عليه طريقاً غير المتعارف عليها لظروف مبررة تقتنع بها المؤسسة " 

 خرأثلاثة عوارض للطريق وهي الانحراف والتوقف والترد أو المشرع قد  بأننجد من النص السابق 

 تالياً وهو ما سيتم بيانه  ،(الزمني )التخلف

 الايحراف :أولاً 

والذي يستوجب  التأمينيةمن عوارض الطريق حسب نظام المنافع  الأولالانحراف هو العارض 

وصولا  واصطلاحاً،لكن قبل ذلك يجب بيان مفهوم الانحراف لغةً  منه، ردنيالأبيان موقف القانون 

 القانوني.لمفهومه 

. اما 2واذا مال الانسان عن شيء يقال تحرف  الشيء،يقصد بالانحراف لغةً الحرف عن 

 أكثريكون  آخرطريق  ياصطلاحاً فيقصد به العدول عن السير بالطريق المباشر والطبيعي لأ

. اما فيما يتعلق بالمفهوم القانوني الى التغيير في الاتجاه المطلوب ؤديقصراً مما ي أوطولًا 

 أوغير المسار الطبيعي والمتعارف عليه للوصول لمكان عمله  للانحراف فهو اتخاذ العامل مساراً 

نجد ان الانحراف تم ذكره كعارض من  التأمينيةورجوعا للمادة الثالثة من نظام المنافع  ،العودة منه

والعلة في  ومعقول،عوارض الطريق الغير مشمولة بالضمان في حال تم حصوله لسبب غير مبرر 

الجهة المقابلة له فيكون بذلك قد  أوذلك ان العامل بمجرد انحرافه عن الطريق المؤدي لمكان عمله 

 .التأمينية حمايةخرج عن الطريق محل ال
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لجنة  جتماعيمة العدل العليا القرار الصادر عن المؤسسة العامة للضمان الإدت محكأيفقد 

كونه لم يسلك  إصابةحيث لم تعتبر الحادث الذي تعرض له المستدعي  ،جتماعيالإالضمان 

مما  والطبيعي،غير الطريق المعتاد  آخربل سلك طريق  سكنه،الطريق المباشر المؤدي لمكان 

عمل بالمعنى المقصود بالمادة الثانية من قانون  إصابةالتي تعرض لها لا تعتبر  صابةالإيجعل 

 .1 جتماعيالضمان الإ

 التوقف: ثايياً 

 التأمينيةالتوقف هو العارض الثاني من عوارض الطريق والذي نص عليه نظام المنافع 

 .منه ردنيالألذلك لابد من بيان مفهوم التوقف ومن ثم موقف القانون  صراحةً،

ويقصد بالتوقف اصطلاحاً الكف عن السير  ،2يقصد بالتوقف لغةً السكون بعد مشي وحركة 

. ويقصد بالتوقف قانوناً ان يسلك العامل طريقه المعتادة الى عمله التوقف الملحوظ على الطريق أو

عن السير  رادتهإ. ويقصد بالتوقف كف العامل بدتهراإمته ثم يتوقف عن متابعته لسيره بمحل اقا أو

مما  العمل،اب لمكان يتعديل للطريق الطبيعي خلال فترة الذهاب والإ أيدون  ،جنبية عنهأسباب لأ

 .3 صابةالإحدوث  أثناءيؤدي الى زيادة في الوقت الطبيعي للرحلة 

عند التوقف  لأنهنتيجة لما سبق نجد ان التوقف يعد اخلالًا بالعنصر الزمني لطريق العمل 

 اباً.اي أوتزداد المدة الزمنية الطبيعية التي يحتاجها العامل للوصول لمكان عمله ذهاباً 

ى الأولالحالة  حالتين،من التوقف فيجب التمييز بين  ردنيالأاما فيما يتعلق بموقف القانون 

عمل بالمعنى الذي  إصابةالتوقف ففي هذه الحالة لا يعتبر الحادث  أثناءهي الحادث الذي يقع 
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والحالة الثانية وهي  التوقف.ما لم يوجد مبرر لهذا  جتماعيقصده المشرع بقانون الضمان الإ

عمل ومشمولًا  إصابةقبله ففي هذه الحالة يعتبر الحادث الحاصل  أوالحادث الذي يقع بعد التوقف 

 العمل. صاباتلإ التأمينية حمايةبال

في قرار لها بعدم اعتبار الحادث الذي تعرض له  يجتماعقررت لجنة شؤون الضمان الإ

وبالرغم من انه على  التوقف، أثناءعمل كون الحادث الذي تعرض له حصل  إصابةالمؤمن عليه 

محكمة العدل العليا في  هكدتأوهذا ما  ،1الطريق الطبيعي من مكان السكن الى مكان العمل 

 .2قرارها

 التخلف: ثالثاً 

نص  ردنيالأ. وفي القانون زمانياً  أووالتخلف قد يكون مكانياً  ،3 خرأالتيقصد بالتخلف لغةً 

. 4المكاني  خرأالزمني " كعارض من عوارض الطريق دون ذكر الت خرأالمشرع صراحة على " الت

الاماكن الواقعة على طريق العمل لفترة من الزمن  أحدالزماني دخول العامل الى  خرأيقصد بالت

خللًا في الزمن الطبيعي والمناسب لوصوله  خرأومن ثم متابعته لطريقه بحيث ينتج عن هذا الت

 به.خلال طريق العمل وليس قبل البدء  خرأعلى ان يحصل هذا الت منه.العودة  أولمكان عمله 

لا  خرأفترة الت أثناءالتالي فإن الحادث الذي يقع شأنه شأن التوقف وب خرأنجد مما سبق ان الت

فلا  خرأعمل بالمعنى القانوني الذي قصده المشرع في حال لم يوجد مبرر لهذا الت إصابةيعتبر 

 .التأمينية حمايةيكون مشمولًا بال
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عمل توافر العنصرين  إصابةنتيجة لما سبق فإنه يشترط لاعتبار الحادث الذي لحق بالعامل 

الطريق التي نص عليها  عارض من عوارض أيالمكاني والزماني لطريق العمل وعدم تحقق 

ما سيتم  والزماني وهوعمل خارج العنصرين المكاني  إصاباتنه من الممكن ان تقع ألا إ المشرع،

 الثالث.البحث عنه في المطلب 

 :المطلب الثالث
 العمل خارج مكان وزمان العمل إصابة

العمل  تأدية أثناءدث التي تح صابةالإالعمل في الاصل العام هي  إصابة بأنسبق وان ذكرنا 

التي تقع بسبب العمل من حيث الطبيعة  صابةالإكذلك  والزماني،حيث النطاق المكاني  من

لكن قد يقع الحادث خارج مكان وزمان العمل وهنا تجدر  والعامل.والظروف المحيطة بالعمل 

 ردنيالأرع وموقف المش صاباتعلى هذا النوع من الإ حمايةالى وجوب البحث في مدى ال الإشارة

 :من كل نوع حسب الاتي

 بعن وقت العمل أوقبل  صابةالإ: الولالفرع 

قات العمل بفترة أو بعد  أوالتي تحدث قبل  صابةالإقات العمل أو بعد  أوقبل  صابةالإيقصد ب

حيث ان طبيعة العمل تقتضي على العامل ان يتواجد في مكان عمله ليتجهز ليوم العمل  وجيزة،

ساعات العمل الرسمية  بدايةمثلا يجب على مدير فرع المصرف ان يتواجد قبل  قضائه.الواجب 

 وخدمتهم،للبدء بالتجهيز لاستقبال العملاء  بفترة وجيزة ليقوم بفتح بوابة الفرع ودخول الموظفين

 تقتضيها.الفرع وبذلك يكون قد اتم عمله حسب الطبيعة التي  لإغلاقوالبقاء بعد انتهاء الدوام 

 إصابةوقات تكون تعرض لحادث خلال هذه الا في حالالعامل  نأ نجد من المثال السابق

  بالعامل.عمل وذلك لتوافر علاقة سببية بين الحادث والعمل ولطبيعة العمل وظروفه المحيطة 
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بعد وقت العمل الرسمي نتيجة تواجد العامل بحكم  أوالتي تقع قبل  صابةالإ بأنيرى الباحث 

عمل خلال وقت العمل وليست خارج زمان ومكان العمل  إصابةطبيعة العمل هي في الاصل 

 العمل.قد وقعت بسبب العمل والظروف المحيطة بالعامل ومكان  صابةالإحيث ان 

 الإجازة أثياء صابةالإ: الفرع الثايي

 إجازةالسنوية والمرضية  الإجازةمن مسمى ك أكثرتحت  الإجازةكفل القانون للعاملين الحق ب

؟ صابةالإفما هو الحكم القانوني لهذه  ،صابةقد يتعرض العامل لإ الإجازة. وخلال هذه 1الامومة 

 رتجد .مل ولم تحدث في مكان وزمان العملكون العامل غير خاضع لرقابة واشراف صاحب الع

التي يكون فيها  ى وهيالأول. الفئة الى التمييز بين فئتين من العمالفي هذا الموضوع  الإشارة

الخدمة المدنية ويخضعون لقانون الضمان حدى المؤسسات الحكومية حسب نظام العمال يتبعون لإ

ى في مكان خر احيث ان طبيعة العمل تقتضي عدم السماح لهم بالعمل لدى جهة  ،جتماعيالإ

عمل تخضع  إصابة الإجازة. وفي هذه الحالة يكون الحدث الذي تعرض له العامل في وقت آخر

 .التأمينية حمايةلل

والشركات الخاصة ويخضعون لقانون الضمان  بعون للمؤسساتتوالفئة الثانية وهم الذين ي

قيد بعدم السماح لهم بالعمل لدى  أيحيث ان طبيعة العمل لا تفرض على العمال  ،جتماعيالإ

عمل وغير مشمولة  إصابةلا يعتبر  الإجازة أثناء. فالحادث الذي يلحق بالعامل ىخر اجهة 

 .التأمينية حمايةبال

 إصابةحيث قضت محكمة العدل العليا " بعدم اعتبار الحادث الذي تعرضت له المستدعية 

وقد جرت العادة ان توقع على  بوقوعه،كونها لم توقع على سجل الدوام ليوم الحادث المدعى  عمل،
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يداً أيحيث جاء هذا القرار ت 1السجل يومياً مما يعني انها لم تكن على رأس عملها في ذلك اليوم " 

 .جتماعيالإلقرار لجنة شؤون الضمان 

 القيام بمهمة خارجية أثياء صابةالإ: الفرع الثالث

نظراً للظروف المحيطة بالعمل قد يقوم صاحب العمل بتكليف احد العمال للقيام بمهمة خارج 

 العامل. وهذهمكان وزمان العمل والتي تصب في منفعة صاحب العمل والمنشأة التي يعمل لديها 

 طويلة. أووتحتاج لمدة زمنية وجيزة  داخلها، أوالمهمة قد تكون خارج البلد 

لم تكن لتحدث  إصابةقيامه بالمهمة الموكولة اليه الى حادث يلحق به  أثناءقد يتعرض العامل 

عمل سواء كانت  إصابة صابةالإوهو الامر الذي يجعل من هذه  المهمة،لولا خروجه لتنفيذ هذه 

 بسببه. أوالعمل  تأدية أثناء

 صابةالإففي حال وقت  ،الإصابةالى وجوب التفرقة من حيث وقت وقوع  الإشارةولكن تجدر 

 المشرع.عمل بالمعنى الذي قصده  إصابةقيامه بالمهمة التي كلفه بها صاحب العمل فتكون  أثناء

 إصابةن و الشخصية فلا تك أومور الحياة المعتادة أقيام العامل ب أثناء صابةالإلكن في حال حدوث 

 .التأمينية حمايةعمل ولا تخضع لل

 عمل، إصابةقضت محكمة العدل العليا بعدم اعتبار الحادث الذي تعرض له المؤمن عليه 

 .2كون وقت وقوع الحادث كان يقضي حاجات الحياة العادية 
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 الاعمال المستمرة أثياء صابةالإ: الفرع الرابع

بعض الاعمال لا تكون محددة المدة بحيث ان لا تكون ساعات العمل محددة بل يكون العامل 

 أوعمل معين مثل السائق والحارس  تأديةوقت عرضة لطلبه من قبل صاحب العمل ل أيفي 

 أييكون تحت تصرف صاحب العمل في  بأنويكون العامل متواجداً بصفة مستمرة وملزم  الخادم.

 قات.و الأوقت من 

 إصابة صابةالإقيامه بعمل مستمر فتكون هذه  أثناء إصابة يففي حال تعرض العامل لأ

والذي يكون العامل بمقتضاه تابعاً لصاحب العمل في التبيعية عمل بالمعنى القانوني تطبيقاً لمعيار 

من بار الحادث الذي تعرض له حارس الأوهذا ما قضت به محكمة العدل العليا باعت وقت. أي

 .1ديته لعمله وبسببه أت أثناءعمل كونه وقع له  إصابةاداء عمله  أثناء للبنك الاسلامي
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 :الفصل الثالث
 العمل إصاباتالمسؤولية المنيية في التعويض عن 

 ،والاجتماعية الاقتصاديةمور تكمن اهمية المسؤولية المدنية من حيث ارتباطها الوثيق بالأ

خيرة والتي كان اهم نة الأو العالم في الآ الصناعي الذي شهدةهمية عقب التطور وزادت هذه الأ

اطر مثل ارتفاع عدد فنتج عن ذلك ظهور العديد من المخ للمجتمع، حمايةهدافها تحقيق الأ

الامر الذي اقتضى اللجوء الى المسؤولية  .ماليةالضرار مراض والوفاة والأضرار كالأبالأ صاباتالإ

 التعاقدية.العلاقات غير  أوالمدنية سواء في ظل العلاقات التعاقدية 

تكمن في حرصها على ضمان حقوق  همية المسؤولية المدنيةأبناء على ما سبق نجد ان 

وذلك من خلال الرجوع الى نطاق المسؤولية المدنية  مالية أوضرار جسدية فراد الذين تعرضوا لأالأ

 الضرر.تبعاً لنوع العلاقة التي نتج عنها  –العقدية والتقصيرية  –

قع بين الافراد سواء كانت والواجبات التي ت اتبالالتزام الإخلالتقوم المسؤولية المدنية عند 

حسب المبادئ العامة التي  أو العقدية( )المسؤوليةمتفق عليها حسب بنود عقدية  اتالالتزامهذه 

حيث يمكن القول  التقصيرية(، )المسؤوليةضرار بهذه الحقوق تقضي باحترام حقوق الغير وعدم الأ

المسؤولية المدنية هي المسؤولية التي تهدف الى ضمان الضرر الذي يلحق بالمتضرر عند  بأن

 عليه.يفرضه القانون  مبالتزااخلال الشخص  أوالعقدي  التزامهباخلال المدين 

المستقر عليه هو ان  أيالعمل فان الر  إصاباتاما فيما يتعلق بالمسؤولية المدنية ضمن 

التي قد تلحق به  صاباتض والإامر لحفاظ على سلامة العامل من الأيتضمن عقد العمل شرط ا

ويلزم  هالتزامببسببه والتي يكون لصاحب العمل في حال تحققها اخلالًا  أونتيجةً لطبيعة العمل 
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ينفي  أجنبيالضرر الحاصل نتج عن سبب  بأنخير الضرر الحاصل ما لم يثبت الأبضمان 

 لاحقاً(.ما سيتم البحث فيه  )وهوعلاقة السببية بين الفعل الضار والضرر 

العامل  أوسة اخلال صاحب العمل العمل موضوع الدرا إصاباتيقصد بالمسؤولية المدنية عن 

حيث ان الشخص يكون مسؤولا عن فعله الشخصي حسب  ضرار،الإمعين يترتب عليه  بالتزام

ضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز إان " كل  القواعد العامة بالقانون المدني والذي نص على

 .1بضمان الضرر " 

والثاني المسؤولية التقصيرية  العقدية،وهو المسؤولية  الأول قسمين،ى تقسم المسؤولية المدنية ال

لذلك سيتم البحث في كل  العمل، إصاباتوالتي تظهر اهميته في ضمان الضرر الحاصل عن 

  حدا.قسم على 

 هذا الفصل الى مبحثين يقسم 

 ماهية المسؤولية المدنية  :الولالمبحث 

 ونفيها  المسؤوليةاثبات : المبحث الثايي

 

 

 

 

                                                           
 , من القانون المدني الأردني   959المادة  1
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 :الولالمبحث 
 ماهية المسؤولية المنيية

ضرار التي تقع على الغير نتيجة مخالفة قاعدة ية المدنية الى الحد من الأتهدف المسؤول

عن طريق جبر  الإرادة أومصدره القانون  التزامبفهدفها تعويض المتضرر من اخلال  قانونية،

ضرار بحقوق الغير إكل فعل يسبب  بأنان المسؤولية المدنية تقضي  حيث 1الضرر الذي اصابه 

 عنه.التعويض  أويكون فاعله ملزم بجبر الضرر 

اء المترتب المسؤولية العقدية وهي الجز  قسمين،ان المسؤولية المدنية كما اشرنا سابقا تقسم الى 

قانوني  بالتزام الإخلالصيرية وهي الجزاء المترتب على والمسؤولية التق عقدي، التزامب الإخلالعلى 

 بالغير.ضرار بعدم الإ

العمل من حيث ان  إصاباتتطبيقها على  أساسهمية البحث في المسؤولية المدنية و أتبرز 

وانما الجأها  العمل، إصاباتلم يورد نصوص خاصة تتعلق بالمسؤولية المدنية عن  ردنيالأالمشرع 

 هبالتزاميها لتحديد مسؤولية صاحب العمل الى القواعد العامة في القانون المدني والتي يتم الرجوع ال

 الاتي:يقسم هذا المبحث الى ثلاثة مطالب حسب   .2بالتعويض 

 مفهوم المسؤولية المدنية :الولالمطلب 

 المسؤولية العقدية  :المطلب الثايي

 المسؤولية التقصيرية :المطلب الثالث

                                                           
راهيم، وخاطر، نوري حمد، شرح القانون المدني مصادر الحقوق الشخصية الإلتزامات، دراسة السرحان، عدنان اب 1

 150، ص9102، عمان، دار الثقافة، سنة 7مقارنة، ط
الجبور، يوسف، المسؤولية المدنية الناشئة عن إصابات العمل في القانون الأردني، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة  2

 96، ص 9102لأردن، سنة الشرق الأوسط، ا
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 :الولالمطلب 
 مفهوم المسؤولية المنيية

ضرر  إلحاققانونية تؤدي الى  بالتزاماتة المدنية حالة الشخص الذي يخل يقصد بالمسؤولي

 التزامقد نتج عن  الإخلالويكون هذا  أدبي. أوجسدي  أوسواء كان الضرر مالي  ،آخربشخص 

 عنه.التعويض  أو بجبرةضمان الضرر  الإخلاليفرض على من قام ب عقدي، أوقانوني 

 أثناءخطاء فنية لية المدنية عند ارتكاب العمال لأيثور جدل حول تحديد طبيعة المسؤو 

واعد خاصة لكل مهنة من لم يضع ق ردنيالأوالسبب في ذلك ان المشرع  هم.عماللأممارستهم 

شار لها في القواعد العامة في القانون المدني والتي تحكم الفعل الضار والضرر أنما ا  المهن و 

 بالتزامهجل تحديد مسؤولية صاحب العمل أيتم الرجوع الى هذه القواعد من  بالتالي السببية.وعلاقة 

  .بضمان الضرر

نية العمل عدم وجود نصوص قانو  إصاباتن همية البحث في المسؤولية المدنية عأتتجلى 

في وجهات النظر القانونية لطبيعة  ختلافاتادى الى ظهور أخاصة تحكم هذه العلاقات مما 

 المدنية.قسام المسؤولية أ. لذلك سيتم البحث في مفهوم و 1المهنة 

 تعريف المسؤولية المنييةل: الوالفرع 

ء من يقال انا بري ،ر تقع عليه تبعتهل عن امأسصفة من ي   أويقصد بالمسؤولية لغةً حال 

وتطلق  .عملاً  أو ص بما يصدر عنه قولاً خالش التزامخلاقيا على أوتطلق  العمل،مسؤولية هذا 

 .2الواقع على الغير طبقاً للقانون أصلاح الخطإب الالتزامعلى  قانوناً 

                                                           
 99، ص9111، سنة0الطباخ، شريف، جرائم الخطأ الطبي والتعويض عنها، الاسكندرية، دار الفكر العربي، ط 1
 0291، سنة 5المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، ط 2
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ويفترض فيه  للغير، يراد بالمسؤولية بوجه عام محاسبة الشخص عن فعله الذي سبب به ضرراً 

خلاق ال خالف الشخص قاعدة من قواعد الأانه في ح أي. 1خلقية  أوانه مخالف لقاعدة قانونية 

 ستنكارالابهذه القواعد  الإخلاليترتب على  المجتمع.فسه ونحو نسان سلوكه نحو نالتي ترسم للإ

اما في حال مخالفة القاعدة القانونية والتي يترتب عليها ضرراً  طريقه.فراد المجتمع عن أبتعاد او 

بالغير فيتم محاسبته بقوة القانون وتسمى بالمسؤولية القانونية والتي تقسم بدورها الى المسؤولية 

الجزائية والتي تنشأ بارتكاب الشخص لجريمة فيكون الجزاء المترتب على مخالفتها عقوبة تتناسب 

 منه.ى ضمان الضرر المترتب والحد والمسؤولية المدنية التي تهدف ال الفعل،مع جسامة 

 اقسام المسؤولية المنيية: الفرع الثايي

العقدية والتي تكون  وهو المسؤولية الأولالقسم  ،ية الى قسمين رئيسيينتقسم المسؤولية المدن

ضار )المسؤولية خير المسؤولية عن الفعل الم الأسوالق ،يعقد بالتزام الإخلالناتجة عن 

 .بالغير حدث ضرراً أقانوني  بالتزام الإخلالالتقصيرية( الناتجة عن 

 :ة عن المسؤولية التقصيرية من حيثعقديلتلف المسؤولية اخت

ني اشترط المشرع لقيام المسؤولية العقدية ان يكون مرتكب الفعل قد بلغ السن القانو  :الاهلية .1

والتي لم يشترط  على خلاف المسؤولية التقصيرية (،التعاقدهلية أثمانية عشر سنة شمسية كاملة )

 .الأردنيمن القانون المدني  356هلية لدى مرتكب الفعل حسب نص المادة المشرع توافر الأ

لكن في نطاق  ،فقط الإخلالثبات فعل إتعاقدي ب بالتزامخلال إيلتزم المتضرر من  :الإثبات .0

فعل الضار والضرر اللمسؤولية )ركان هذه اأيرية فيكون المتضرر ملزم بإثبات المسؤولية التقص

 (وعلاقة السببية

                                                           
 172السرحان، عدنان، وخاطر، نوري حمد، شرح القانون المدني، مرجع سابق، ص  1
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مدة التقادم حسب النصوص القانونية التي ابرمت  فتكونفيما يتعلق بالمسؤولية العقدية  :التقانم .3

العقود بموجبها حيث ان القاعدة العامة تقضي بعدم سماع الدعوى بعد انقضاء خمسة عشر سنة 

ما فيما يتعلق بالمسؤولية التقصيرية فلا تسمع الدعوى بعد أ ذلك،الم ينص القانون على خلاف م

بمرور خمسة عشر سنة من تاريخ وقوع  أوضرر انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ العلم بحدوث ال

 الضار.الفعل 

فيما يتعلق بالمسؤولية العقدية يكون التعويض عن الضرر المباشر المتوقع وهو  :التعويض .4

الضرر الذي يتوقعه المتعاقدين وقت ابرام العقد ما لم يكن الضرر الحاصل نتج عن غش من قبل 

وغير  ن التعويض يكون عن الضرر المتوقعإقصيرية فما يتعلق بالمسؤولية التاما في المدين،

 .سوء نية مرتكب الفعل أوالمتوقع بغض النظر عن حسن 

ما لم ينص القانون  عفاء من المسؤولية العقديةعلى الإ الاتفاق: يجوز الاعفاء من المسؤولية .5

 لأنهاعفاء منها ية والتي لا يجوز الاتفاق على الإعلى عكس المسؤولية التقصير  ،على خلاف ذلك

 .من النظام العام

 :المطلب الثايي
 المسؤولية العقنية

اعلى وجه يثبت  وتوافقهم خرالمتعاقدين بقبول الآ أحدصادر من جاب اليرتباط الاإالعقد هو 

. كما ان العقد هو 1خركل منهما بما وجب عليه للآ التزامفي المعقود عليه ويترتب عليه  أثره

رادية وله القوة الملزمة من خلال وجوب تنفيذ كل من الإ الالتزاممن مصادر  الأولالمصدر 

العيب  أوالتنفيذ  خرأبت أوخلال سواء بعدم التنفيذ إ أيالذي يقع على عاتقه دون  الالتزاممتعاقدين ال

 .فيه
                                                           

 من القانون المدني الأردني 67ة الماد 1
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 المدنية،على ما سبق ظهرت المسؤولية العقدية كموضوع من موضوعات المسؤولية  بناءً 

ان هذه المسؤولية  أي.  1العقدي لتزامبالا الإخلالويقصد بها واجب تعويض الضرر الذي نتج عن 

 .الآخرالمتعاقدين تجاه  أحدبه من  الإخلالثم حدث  التزامانشئ أد جود عقلا تقوم الا بو 

 مفهوم المسؤولية العقنية: الولالفرع 

لال يقع على خإفكل  عقدي، بالتزام الإخلالية الجزاء المترتب على يقصد بالمسؤولية العقد

 أي. 2 خرطراف المتعاقدة يرتب مسؤولية عن الضرر الذي يسببه للطرف الآالعقد من قبل احد الأ

ضرار التي يسببها وذلك لعدم الوفاء دى للضرر يكون مسؤولًا عن الأأن مرتكب الفعل الذي أ

 بينهم.الذي وقع على عاتقه بموجب العقد المبرم  لتزامبالا

 الاتي:يستوجب لقيام المسؤولية العقدة عدة شروط حسب 

لا تقوم ي لقيام المسؤولية العقدية حيث انه ساسالعقد هو الشرط الأ :صحيحن يكون العقن أ .1

وفي هذه الحالة يتم اللجوء للمسؤولية  خر،الآكل طرف بمواجهة  التزامالمسؤولية دون عقد يبين 

 القانون.الناشئة بموجب  اتبالالتزام الإخلاليرية كون انها تعنى التقص

الى محل  هله مضافاً أيكون صادراً من  بأنووصفه  صلهأالعقد الصحيح هو العقد المشروع ب

. حيث 3مفسد صافه صحيحة ولم يقترن به شرط أو حكمه له وغرض قائم صحيح ومشروع و قابل ل

مضاف  أومالم يكن معلقا على شرط  نعقادالاثره بمجرد أقد الصحيح ينعقد في الحال ويرتب ن العأ

 .4 وما لم يكن موقوفاً  لأجل،

                                                           
المركز القومي -التطبيق العملي للمسؤولية المدنية في ضوء الفقه والقضاء-الطباع، شريف، التعويض عن الإخلال بالعقد 1

 901، ص 9115، القاهرة، مصر، سنة 0للاصدارات القانونية، ط
 157سابق، ص السرحان، عدنان، وخاطر، نوري حمد، شرح القانون المدني، مرجع  2
 ، القانون المدني الأردني 097المادة  3
  9111المذكرات الأيضاحية للقانون المدني الأردني، الجزء الأول، سنة  4
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لا بوجود عقد مبرم بين الطرف مسبب إد ان المسؤولية العقدية لا تقوم نتيجة لما سبق نج

  توافرها.والعناصر الجوهرية التي اقتضى القانون  الأركانمكتمل  المتضرر،الضرر والطرف 

 التزاممثل  عقد،لية العقدية دون وجود تقوم فيها المسؤو  ستثنائيةالكن من الممكن قيام حالات 

حيث ان  1يشترك في عمل ينافسه بعد انتهاء مدة العقد  لاوأفسة صاحب العمل العامل بعدم منا

بعد انقضاء عقد العمل وفي حال حتى  العقد، تزامللامصدر ايكون  الالتزاماتمن  عهذا النو 

 .ناشئ عن عقد العمل الالتزامعليه بالمسؤولية العقدية كون  به يتم الرجوع الإخلال

قد  الإخلالام المسؤولية العقدية ان يكون يجب لقي :العقنطراف أوقع بين  الإخلالان يكون  .3

 أثرانصرف  إذانه أالعقد وليس للغير حيث  أطراف أحدثره الى أينصرف  التزامحصل على 

 العقدية.للغير يتم الرجوع على المتسبب بالضرر بالمسؤولية التقصيرية لا  الإخلال

لذي يقع ا هالتزامخلاله بتنفيذ إالمسؤولية العقدية يكون المدين بحيث ان المتسبب بالضرر في 

نسبية العقد الذي يقضي  أوالعلة في ذلك ترجع لمبد لدائن،باضرار على عاتقه والذي يسبب الإ

 المتعاقدة.طراف ثار العقد على الأأقتصار إب

بل  قواعدها،شرط من شروط المسؤولية العقدية فلا مجال لقيامها وتطبيق  أيوفي حال تخلف 

عمل بها ي ي  ها الشريعة العامة التبأنيتم تطبيق قواعد المسؤولية التقصيرية والتي يمكن التعبير عنها 

 العقدية.ما لم تتوافر شروط المسؤولية 

  

                                                                                                                                                                          
 من المجلة 016من مرشد الحيران والمادة  111انظر المادة 

 19ابق، ص الجبور، يوسف، المسؤولية المدنية الناشئة عن إصابات العمل في القانون الأردني، مرجع س 1
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 ركان المسؤولية العقنيةأ: الفرع الثايي

المسؤولية العقدية فلا بد من  وعند الحديث عن الشيء،سس التي يقوم عليها هي الأ الأركان

ن المسؤولية العقدية ثلاث وهي ركاأ بتوافرها.لا إركانها والتي لا تقوم المسؤولية أالى  الإشارة

والضرر  الإخلالخيراً علاقة السببية بين أو  الإخلالعقدي والضرر الذي ينتج عن  بالتزام الإخلال

ه " من المتفق عليه ان المسؤولية العقدية شأنها شأن بأنة ردنيالأحيث قضت محكمة التمييز 

وعلاقة  والضرر، الخطأ،الثلاثة وهي ركانها ألا تقوم الا بتوافر  الضار،فعل المسؤولية عن ال

. سيتم البحث 1تعاقدي " بالتزام الإخلالولية العقدية هو خطأ قائم على والخطأ في المسؤ  السببية.

 الاتي:في كل ركن حسب 

 عقني  بالتزام الإخلال أولًا:

 خرأالناشئ عن العقد كالت تزامالالالمتمثل في عدم تنفيذ  الإخلالعقدي هو  بالتزام الإخلال

 هبالتزامخلاله إذلك تكون مسؤولية المدين في حال وب ،عدم التنفيذ أوالتنفيذ المعيب  أوبالتنفيذ 

ثبت ان أولية في حال ؤ نه يحق للمدين نفي المسألا إ الإخلال،ذا ترتب ضرر على هذا إ قائمةً 

 .2فيه يرجع لسبب اجنبي لا يد له  الإخلالدى الى أالسبب الذي 

في سلوك المدين والذي لا  الانحرافتعاقدي هو  بالتزام الإخلال أوك فإن الخطأ العقدي وبذل

ن ان يخل نسان السوي لا يمكفالإ العادية،ي نفس ظروف المدين وجد ف إذاه الرجل المعتاد يأتي

 رادته.إسباب خارجة عن لأالا  بالتزامه

على مسؤولية صاحب العمل بضمان الضرر  الإخلالداً لما سبق وعند اسقاط مفهوم استنا

 الذي يلحق بالعامل فلا بد من بيان صور الخطأ الموجبة للمسؤولية المدنية حسب الاتي 
                                                           

  517, ص 0229, سنة  9-7, مجلة نقابة المحامين , العدد  121/66قرار محكمة التمييز رقم  1
 وسيتم البحث بشكل مفصل حول السبب الأجنبي لاحقاً تحت عنوان اثبات ونفي المسؤولية  2
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بواجب قانوني  الإخلاله بأنفعرفه الفقه  العمدي،لم يضع المشرع تعريفاً للخطأ  :العمنيالخطأ  .1

هو  الأول العمدي،انه يجب ان يتوافر ركنين لقيام الخطأ  أي .1مقترن بقصد الاضرار بالغير 

رادة مرتكب إ اتجاه والثاني هو الركن المعنوي الذي يتضمن الفعل،قانوني وهو  التزامب الإخلال

وهو  .الإصابةفع صاحب العمل الى احداث ضرار دون البحث في السبب الذي دالفعل الى الإ

تعدي الذي يقوم به المرء بقصد بحيث ان الخطأ العمدي هو ال وقضاءاً،المستقر عليه فقهاً 

 بالغير.ضرار الإ

ان صاحب العمل  أيالفعل العمدي  عنصرين،يتكون من نتيجة لما سبق فإن الخطأ العمدي 

حداث الضرر إرادة صاحب العمل الى إويقصد بها اتجاه ضرار ونية الإ الفعل،تعمد الى ارتكاب ي

 .2همال اً كانت درجة هذا الإأيهمال لا ينتج عن مجرد الإ )العامل( فهوبالضحية 

اما في  ،: لم يضع قانون العمل تعريفاً للخطأ الجسيم وانما الجأه للقواعد العامة  الخطأ الجسيم .0

عن فعل من دون نية  امتناع أوفعل  ارتكابه بأنم يعرف الخطأ الجسي ماليةسياق التشريعات الع

ائية اللازمة في مكان العمل التدابير الوق تخاذاثل جسامته بمخالفة القانون وعدم حداث نتائجه وتتمإ

فقد نص على ان " تلتزم  جتماعيوبالرجوع الى قانون الضمان الإ ، 3 صابةالإدى الى وقوع أمما 

 ،4التشريعات النافذة " لأحكامدواتها وفقاً ألعامة والصحة المهنية و المنشأة بتوفير شروط السلامة ا

صاحب يقع على ما ورد في نص المادة السابقة يعتبر خطأ جسيم تقوم به مسؤولية  الإخلالن أ أي

ة في حكم لها بعدم ردنيالأتمييز . وعلى هذا قضت محكمة الالعمل بضمان الضرر الذي يقع

                                                           
، 0270، سنة 9العربية، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، ط مرقص، سليمان، المسؤولية المدنية في التقنينات 1

 60ص 
المناصير، محمد، مدى تطبيق قواعد المسؤولية المدنية في التعويض عن إصابات العمل، دراسة مقارنة، دراسات علوم  2

 975، ص9109، سنة 0، العدد71الشريعة والقانون، المجلد 
 9101لإصابات العمل، دراسة مقارنة، أطُروحة دكتوراة، جامعة حلب، سنة رحال، رشا، النظام القانوني  3
 وتعديلاته  9107/أ من قانون الضمان الاجتماعي لسنة 19المادة  4



    48 
 

ن أالعمل من قبيل الخطأ الجسيم كون  تشغيل العامل ساعات عمل اضافية لما ورد في عقد عتبارا

قانون  من 65و 58ى حسب نصوص المواد خر اة ترتب للمدعي حقوقاً الإضافيهذه الاعمال 

ن هذا العمل لا يرقى الى مرتبة الخطأ الجسيم الذي يوجب أو وتعديلاته  1886لسنة  1العمل رقم 

 .1مسؤولية رب العمل عنه 

 الضرر ثايياً:

عقدي  بالتزاممن قبل المدين  الإخلالناشئ عن تهدف المسؤولية العقدية الى ضمان الضرر ال

العقدية بل يجب ان  ان تقوم المسؤولية الإخلالنه لا يشترط بمجرد وقوع أ أي الدائن.في مواجهة 

 بالتعويض.بضرر يلحق بالدائن يرتب له حقه  الإخلاليقترن هذا 

ليه ضمن نصوص القانون إ الإشارةنما اكتفى با  الى مفهوم الضرر و  ردنيالألم يتطرق المشرع 

لم يكن الضمان مقداراً في  إذامن القانون المدني على انه "  262حيث نصت المادة  المدني،

 .2الضرر الواقع فعلا حين وقوعه " يساويفي العقد فالمحكمة تقدره بما  أوالقانون 

 أوالتعدي الذي يصيب حقاً  أوذى ه الأبأنالضرر من خلال النص السابق يمكن تعريف 

 الالتزاميب الدائن المتضرر بعدم تنفيذ عقدي يص بالتزام الإخلالمصلحة مشروعة والذي ينشأ عن 

 صابةالإة التي يتعرض لها العامل جراء . ويتمثل الضرر بالخسائر الجسديفي تنفيذه خرأالت أو

 .صابةالإكالمصاريف التي يتكبدها نتيجة  ماليةالخسائر ال أوالبدنية  صابةالإ أوكالوفاة 

  

                                                           
 , هيئة خماسية  7/5/9111تاريخ  7022/9111قرار محكمة التمييز رقم  1
القانون تولى القاضي تقديره ويناط هذا التقدير بعنصرين المذكرة الأيضاحية : اذا لم يكن التعويض مقدراً في العقد أو بنص  2

 قوامهما ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب .
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 علاقة السببية  ثالثاً:

العقدي والضرر كأركان لقيام المسؤولية  لتزامبالا الإخلالبحثنا في النقطتين السابقتين عن 

والضرر ان تقوم المسؤولية بل يجب ان يكون الضرر  الإخلاللكن لا يكفي بمجرد ان يقع  ة،العقدي

 المدين.لذي ارتكبه ا الإخلالان يكون الضرر بسبب  أي الإخلال،نتيجة لهذا الحاصل 

الحقه المدين بعدم الذي  الإخلالبات علاقة السببية بين الضرر و ثإيقع على الدائن عبء 

 هبالتزامخلال المدين إة قضائية على علاقة السببية بين وبذلك تقوم قرين ،بالتنفيذ خرأالت أوتنفيذه 

 الإخلالثبات ان إن يدفع المسؤولية من خلال أويحق للمدين  ،الذي يصيب الدائنالعقدي والضرر 

 ،وضح لاحقاً يقوم على ثلاثة عواملما سنك الأجنبيوالسبب  ،1جنبي لا يد له فيه أقد وقع بسبب 

ن خلال المديإوبهذا تنتفي علاقة السببية بين  نفسه.القوة القاهرة وفعل الغير وفعل المتضرر 

 .دى الى تحقق الضررأوسلوكه الذي 

التي  صابةالإصراحة على ان تكون  ردنيالأالعمل فقد نص المشرع  إصاباتيتعلق بفيما 

علاقة السببية بين الحادث  بتوافر أي ،2بسببه  أوديته للعمل أت أثناءلحقت بالعامل قد حدثت له 

 .التأمينية حمايةن وتحت مظلة العمل موجبة للضما إصابة والعمل لتعتبرصاب العامل أالذي 

 :الثالثالمطلب 
 المسؤولية التقصيرية

عليه وهو ما يطلق  قانوني. بالتزام الإخلالالتقصيرية هي التي تنشأ نتيجة المسؤولية 

ج تطبيقها بالحياة والدار  للالتزامرادية إهم المصادر الغير أحد أبالمسؤولية عن الفعل الضار 

الاتجاه  والضرر(. )الخطأيتين أساسالمسؤولية عن الفعل الضار مر بين فكرتين  أساسان  العملية.
                                                           

 من القانون المدني الأردني  990المادة  1
 وتعديلاته 0229لسنة  6المادة الثانية من قانون العمل الأردني رقم  2
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والضرر وعلاقة  )الخطأركان المسؤولية التقصيرية ثلاثة أخذ بفكرة الخطأ حيث ان أقد  الأول

من القانون المدني المصري  162خذ به المشرع المصري حيث نصت المادة أوهو ما  السببية(

 نه " كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض "أعلى 

ركان المسؤولية أن أفكرة الضرر حيث  تناول ردنيالأخذ به المشرع أالثاني والذي  الاتجاهاما 

ون من القان 356( حيث نصت المادة الضار والضرر وعلاقة السببية )الفعلعن الفعل الضار هي 

 ضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر " إعلى انه " كل  ردنيالأالمدني 

والتمييز من قبل مرتكب الفعل حيث  دراكهو معيار الإ الاتجاهينوالمعيار المتبع بالتمييز بين 

والتمييز من قبل مرتكب الفعل على خلاف  دراكاشترطت لقيام المسؤولية توافر الإان فكرة الخطأ 

لغير با للضرر الذي لحق والتمييز ويكون مرتكب الفعل ضامناً  دراكفكرة الضرر حيث لا يشترط الإ

 .الإدراك أوبغض النظر عن التمييز 

ويكون  1التسبب  أوبالمباشرة  ردنيالأسب ما نص عليه القانون المدني ضرار يكون حالإ

ويكون بالتسبب عند وقوع  التعدي، أوبالمباشرة اذا وقع تلف على الشيء نفسه دون اشتراط التعمد 

   الضار.فيؤدي لتلف الشيء محل الفعل  آخرف في شيء تل

 أساسان " مسؤولية المميزة تقوم على  ة فيما يتعلق بالتسبب علىردنيالأقضت محكمة التمييز 

ز و افه بتجوالذي يتحقق عندما يقع الشخص في تصر  2حداث الضرر وذلك بالتعدي " إالتسبب في 

يتحقق وهو انحراف في السلوك  ،قانوناً  أوفي سلوكه شرعاً  هاالتزامالحدود التي يجب عليه 

كما انه في حال لم  بالغير.الضرر  إلحاقدت الى أالغير عن اهمال وتقصير الى درجة ضرار ببالإ

                                                           
 من القانون المدني الأردني  957المادة  1
 هيئة خماسية 90/7/9112تاريخ  1775/9116حكمة التمييز رقم قرار م 2
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 الضرر،دى الى تسببه بوقوع أوالحرص الكافي من قبل الشخص مما خذ الحيطة والحذر أيتم 

تعدي وانحرافه عن السلوك الواجب فيكون ملزماً بضمان الضرر الحاصل وذلك لتوافر شرط ال

 الضرر.ة من تحقق ياتباعه للوقإ

ار ينتج عنه ضرراً وعلى خيرا فإن المسؤولية التقصيرية يشترط لقيامها حدوث فعل ضأو 

 للضرر أكثركما ان  عنه.ن يثبت علاقة السببية بين الفعل الضار والضرر الحاصل أالمتضرر 

 المشرع:رده أو من صورة حسب ما 

موال وذلك مثل ويصيب الأ للشخص، ماليةبالذمة الوهو الضرر الذي يلحق  الماني:الضرر  .1

 والمخترع.وحقوق المؤلف  نتفاعالا أوالمساس بحقوق الملكية  أوم التحط أوتلف مال كالحرق 

  صحابها.لأا التي تخولها هذه الحقوق يالمز فالمساس بهذه الحقوق يرتب انتقاص ل

جزئي  أوبعجز كلي  صابةالإيلحق الانسان بصحته الجسدية ك كذلك يعد ضرراً مادياً ما

 الشخصية.والحريات  بالعملالحق و  أيالشخصية مثل حرية التعبير عن الر والوفاة والمساس بحقوقه 

حوال المدني " يقدر الضمان في جميع الأوالضرر المادي الموجب للتعويض حسب القانون 

طبيعية للفعل  بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط ان يكون ذلك نتيجة

 1الضار "

نما يتسبب بضرر الشخص ا  ص في ماله و خوهو الضرر الذي لا يصيب الش نبي:الالضرر  .0

 معنوي،تسببت له بضرر  آخرلكرامة مثل نشر الشائعات عن شخص كالمساس بالسمعة وا معنوياً 

 جسدية. صابةان يكون نتيجة لإ أودبي قد يكون مستقلًا والضرر الأ

                                                           
 من القانون المدني الأردني 999المادة  1
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دبي " ان المقصود بالضرر الأ بأنة في حكم لها ردنيالأة التمييز وفي ذلك قضت محكم

في  أوفي عرضه  أوحسب مفهوم القانون هو الضرر الناتج عن التعدي على الغير في حريته 

و  366كام المادتين أححسب  المالي، اعتبارهفي  أو جتماعيفي مركزه الإ أوفي سمعته  أوشرفه 

 .1من القانون المدني "  63

  

                                                           
 57, ص  0225, مجلة نقابة المحامين , سنة  099/21قرار محكمة التمييز رقم  1
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 :المبحث الثايي
 العمل إصاباتثبات المسؤولية ويفيها ضمن إ

السببية.  ركان الفعل الضار )الخطأ( والضرر وعلاقةأالمسؤولية التقصيرية على ثلاثة  تقوم

الشخص نتيجة فعل  ذى الذي يصيبقانوني والضرر وهو الأ بالتزام الإخلالبالفعل الضار  ويقصد

خذ بفكرة الضرر وتحمل أكما ان المشرع  والضرر.ل الضار وعلاقة السببية بين الفع ضرار،الإ

خذ المشرع بفكرة الضرر أمن القانون المدني  356ص المادة حسب ن للتعويض. أساسالتبعة ك

 الفعل.هلية لدى مرتكب الأ أوالتعمد  أوبغض النظر عن التعدي 

سؤولية متقوم بها ال التي الأركاننفيها يحتاج البحث في  أويرية ثبات المسؤولية التقصإن إ

حيث انه متى ما تحققت تقوم المسؤولية والعكس  الأركانثبات تحقق كافة إوجوب  أي التقصيرية،

 :يقسم هذا المبحث الى مطلبين صحيح.

  .اثبات المسؤولية الول:المطلب 

  .نفي المسؤولية الثايي:المطلب 

 :الولالمطلب 
 ثبات المسؤوليةإ

يام هذه ثبات قإالمسؤولية ما لم يتم  أساسالمتصور المطالبة بالتعويض على  ليس من

ينة على من ادعى ثبات على المدعي استناداً للقاعدة القانونية " البويقع عبء الإ المسؤولية،

ثبات ا  ن قيام المسؤولية و ركاأثبات إنه تقوم المسؤولية بأ. وعلى ما سبق فنكر "أواليمين على من 

 .الذي ارتكبه من تسبب بالضررلخطأ ا
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 ثبات المسؤوليةإوسائل : الولالفرع 

لضار والضرر وعلاقة السببية ركان المسؤولية التقصيرية الفعل اأن إحسب القانون المدني ف

 .تقوم المسؤولية الأركانثبات تحقق إنه متى ما تم أحيث 

لى إقانوني يؤدي  التزامالذي يقع على  الإخلالل الضار )الخطأ( هو : الفعثبات الفعل الضارإ .1

ثبات ل المتضرر في حالة الخطأ واجب الإيقع عبء اثبات الخطأ من قب وبذلك ،تحقق الضرر

لمكان  النتقوالاثبات كالبينة الشخصية ثباته بكافة وسائل الإإباعتبار الخطأ واقعة مادية فيتم و 

مثال ذلك تعرض سائق شاحنة لحادث مروري فيتم اثبات الخطأ من خلال  ،الواقعة والبينة الخطية

. يحق للمدعى عليه ان يدفع المسؤولية عن هذا )الكروكة( والتقارير الطبية التحقيقات المرورية

 .الخطأ من خلال الوسائل المحددة قانوناً 

فاذا  ،ثبات العكسبل اثباته ما لم يقإأ المفترض يكون المتضرر معفي من اما في حالة الخط

عن المدعى عليه اما اذا لم يقبل ثباته فبذلك تنتفي المسؤولية إثبات العكس وتم إ الافتراضقبل 

 .الأجنبيثبات السبب إللمدعى عليه نفي المسؤولية الى بثبات العكس فلا يحق إ

والضرر هو  ،رالمعنوية التي تلحق بالمتضر  أو ية: يتمثل الضرر بالخسارة المادبات الضررإث .0

نواع الضرر من حيث أالى التمييز بين  الإشارة. تجدر ثباتوسائل الإ ةبكافثباتها إواقعة مادية يتم 

ى عليه دفع ثباته لكن يحق للمدعإثبات العكس يعفي المدعي من إثبات فالضرر الذي يقبل الإ

ب الاثبات الذي يجب والضرر الذي لا يقبل اثبات العكس والضرر واج ،المسؤولية بنفي الضرر

 المسؤولية.ثباته لقيام إعلى المتضرر 

الفعل الضار )الخطأ( والضرر حيث : لا بد من تحقق علاقة تربط بين ثبات علاقة السببيةإ .3

ثبات علاقة ا  . و والضرر الناتج عنه بشكل وثيقنه لا تقوم المسؤولية الا بارتباط الفعل الضار إ
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. وفي حال دفع المدعى ثباتها بكافة وسائل الاثباتإضار والضرر يتم ة كالفعل اليالسببية واقعة ماد

 .فعل والضرر فتنتفي المسؤولية عنهعليه بعدم تحقق الرابطة بين ال

ثبات إة فيما يتعلق بردنيالأة التمييز القضائي فقد قضت محكم ختصاصبالاما فيما يتعلق أ

ه " من القواعد المقررة ان تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض هو من بأنركان المسؤولية أ

الا ان استخلاص  التمييز،مسائل القانون التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة 

الخطأ والضرر الموجب للمسؤولية ونسبته وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر هو مما يدخل في 

وضوع التقديرية دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز متى كان حدود سلطة محكمة الم

 .1ليه وبينات مقدمة في الدعوى " إسائغاً ومستمداً من عناصر تؤدي  استخلاصها

 الخطأ الشخصي للعامل وصاحب العمل: الفرع الثايي

بين ونية تنظم العلاقات دى الى قيام المشرع بوضع نصوص قانأن السبب الرئيسي الذي إ

ومن المتفق  القانون.العادلة لكلا الاطراف ضمن حدود  حمايةصحاب العمل تحقيق الأالعمال و 

ومستحقاً للتعويض عن  التأمينية حمايةعليه انه في حال تعرض العامل لحادث فيكون مشمولًا بال

 به.الضرر الذي لحق 

كلياً  أوجزئياً صل العام يوجد حالات يسقط حق المصاب بالتعويض لكن وخروجاً عن الأ

المصاب الى خطأ يرتكبه  صابةالإنه من المتوقع ان يرجع السبب بأن ذلك كون والغرض م

شكل يقوم باستعمال واستغلال التعويض الذي قضي به على ال بأنللمصاب  حمايةولتحقيق ال

 ممكن.سرع وقت أعادة تأهيله بإ أوالسليم لحين تمام الشفاء 

                                                           
  09/6/9117تاريخ  0115/9111قرار محكمة التمييز رقم  1
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لحاقضرار و الإ فعل من شأنه بارتكابالعامل  أوعند قيام صاحب العمل  نتيجة خطأ  إصابة ا 

تعويضات  أيلصاحب العمل بألا يتحمل  حمايةلا بحسب القانون وذلك إفلا يستحق التعويض 

عنها تعويضاً  التعويضوجوب و  صابةالإثبات تحقق إللعامل ب حمايةعن الضرر الحاصل و تزيد 

 صول.الأعادلًا حسب 

لمحكمة ان تنقص مقدار نه " يجوز لألى ع ردنيالأمن القانون المدني  364نصت المادة 

زاد  أوحداث الضرر إكان المتضرر قد اشترك بفعله في  تحكم بالضمان ما اذا لاأ أوالضمان 

 أوبه العامل ن المسؤولية تقتضي البحث في الخطأ الشخصي الذي يرتكإ. وفقا للنص السابق ف"فيه

 نفيها. أوثبات المسؤولية ا  صي و الوثيق بين الخطأ الشخ رتباطللاصاحب العمل وذلك 

 خطأ العامل الشخصي  :أولاً 

 بالغير،ن المسؤولية التقصيرية تقتضي وقوع فعل ضار يؤدي بالنتيجة الى تحقق ضرر إ

ديته أت أثناءالتي يتعرض لها العامل  صابةالإب –ضمن موضوع الدراسة  –يتمثل هذا الضرر 

بتقصير منه يساعد على وقوع  أوتيجة فعل يرتكبه العامل ن صابةالإلكن قد تنشأ  بسببه. أوللعمل 

سقاط حقه إ أوتقاص قيمته نابذلك يتأثر حق العامل بالتعويض  بناء على فيه.يزيد  أوالضرر 

 الحال.بالمطالبة حسب مقتضى 

 أوعلى عدة حالات يسقط حق العامل فيها بالمطالبة بالبدل اليومي  ردنيالأنص المشرع 

  نتيجته.ساعد بتحقق  أونتيجة فعل ارتكبه  صابةدي في حال تعمد العامل وقوع الإالتعويض النق
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 نه "أمن قانون العمل على  84ت المادة حيث نص

بدل المصاب في المع مراعاة ما نص عليه في الفقرة )ب( من هذه المادة يسقط حق  أ.

ن تثبت بنتيجة التحقيق الذي تجريه الجهات المختصة بعد سماع أاليومي والتعويض النقدي على 

من  أيمن يمثله واقوال المصاب عندما تسمح حالته الصحية بذلك في  أواقوال صاحب العمل 

 :اليةالتالحالات 

 اهمال جسيمين من المصاب. أوعن خطا  أوعن فعل متعمد  صابةالإ نشأت إذا. 1

 المؤثرات العقلية. أوالمخدرات  أوالخمر  تأثيرناتجة عن  صابةالإكانت  إذا. 3

والامن  الوقاية بشأن أو صابةالإعلاجه من  بشأنخالف المصاب التعليمات المقررة  إذا. 2

 1. " صابةالإالصناعي المعلن عنها والواجب اتباعها وكان لهذه المخالفة اثر في وقوع 

 أوسقاط حق العامل بالتعويض النقدي إالسابق نجد ان المشرع حدد حالات النص  خلالمن 

فضل يرى الباحث انه من الأ المختصة. البدل اليومي بناءاً على التحقيقات التي تجريها الجهات

ارة " لا يستحق المصاب " وذلك تعديل صياغة النص باستبدال عبارة " يسقط حق المصاب " بعب

بين اسقاط الحق وعدم الاستحقاق نتيجة الارتباط الوثيق بين الحق في الضمان  ختلافلال

ضات في كل . فقد لا يثبت الحق في التعوي2والعناصر التي تدخل في تحقق الواقعة  جتماعيالا

 عمل.صابة إوط القانونية اللازمة لاعتبارها فيها الشر  صابةالحالات التي تجتمع للإ

 
 

                                                           
 9107من قانون الضمان الاجتماعي لسنة  10، ونص المادة 0229الأردني لسنة /أ من قانون العمل 27نص المادة  1
 569الزعبي، مهند، النظام القانوني لتأمينات إصابات العمل، مرجع سابق، ص  2
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 :1عن فعل متعمن من المصاب  صابةالإاذا يشأت 
نفسه يوجب الرجوع الى مفهوم الخطأ العمدي والذي لم يحدد له المشرع  إصابةان تعمد العامل 

نجد من التعريف ان  ،2في فعله  للإخلالالفاعل  إدراكيقصد الفقه بالخطأ العمدي  خاص.مفهوم 

حتى لو لم  الفعل،الذي قام به بإتيانه  الإخلالانحراف الفاعل من خلال  أوالخطأ يتطلب اهمال 

 النتيجة.يصل الى نتيجة فعله حيث ان العبرة بإتيان الفعل وليس بتحقق 

رد عبارة " فعل متعمد " وهذه العبارة تعني ان المشرع قد اكتفى في اعتبار أو كما ان المشرع قد 

  عنه. اتجاه ارادة العامل الى اتيان الفعل المادي دون الاضرار التي تنتج

 شرطان:حيث انه يشترط للخطأ العمد 

 عليه.وذلك بعلم الفاعل بنتيجة فعله والضرر المترتب  :الإرانة .أ

 وقوعه.تتجه نية الفاعل على احداث الضرر والرغبة في  بأن :اليية .ب

في قدمه قاصداً احداث عاهة بسيطة تهرباً من  إصابة بإحداثمثال ذلك ان يقوم العامل 

العاهة البسيطة  بإحداثوبذلك لا ينظر الى نيته  مستديمة،واجبه الوظيفي ونتج عن ذلك عاهة 

 الفعل.النتيجة التي آل اليها  الىالنظر  دونم بمجرد اتيان الفعل فالخطأ العمدي قائ

 

                                                           
النعي على القرار المطعون فيه  وعن الأسباب الأول والثاني والثالث والرابع ومفادهاقررت محكمة التمييز في ذلك "   1

من حيث اعتبار إصابة المدعي إصابة عمل ومن حيث القول بعدم وجود خطأ من رب العمل والتمسك بأن خطأ رب  الخطأ

( من قانون العمل فقد بينت أنه لا يجوز مطالبة رب العمل بأية تعويضات 62إلى المادة ) مفترض. وبالرجوعالعمل هو خطأ 

وإنه يتوجب وفي مثل هذه الحالة إثبات خطأ رب العمل. صاحب عن إصابة العمل إلا إذا كانت الإصابة ناشئة عن خطأ 

وحيث لم يقدم المدعي )المميز( ما يثبت خطأ رب العمل لا بل أن البينة المقدمة مفترض. العمل ولا يرد القول إن الخطأ 

الأسباب. قرار رقم ه أثبتت خطأ العامل نفسه وعليه فإن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف واقع في محله مما يستوجب رد هذ

  9/01/9109تاريخ  9691/9109

ابو سرور، اسماء، ركن الخطأ في المسؤولية التقصيرية، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، نابلس،  2

 52، ص 9119فلسطين,
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المخنرات والمؤثرات العقلية والعقاقير يتيجة تعاطي المشروبات الروحية و  صابةالإان تيشأ  .1
 المخنرة:

فقد حرم الاسلام الخمور ويدخل في حكمها  الاسلامية،جاء هذا النص موافقا لتعاليم الشريعة 

فقد قال الله في محكم  الانسان.المؤثرات العقلية والمخدرات وغيرها مما يسبب الضرر بجسد 

 .كتابه"

لَعَلَّك مْ  فَاجْتنَِب وه   الشَّيْطَانِ  عَمَلِ  مِنْ  رِجْس   وَالْأَزْلَام   وَالْأنَْصَاب   وَالْمَيْسِر   الْخَمْر   إِنَّمَا آمَن وا هَا الَّذِينَ أييَا 

ونَ "  العظيم.صدق الله  1ت فْلِح 

التعويض النقدي كعقوبة للعامل  أوتتجلى حكمة المشرع في عدم استحقاق العامل لبدله اليومي 

المخدرات وغيرها لما لها من اعراض سلبية في القدرة  أوبسبب تعاطي الكحول  صابةالإنشأت  إذا

 .الاجتهاد في ممارسة العمل أوعلى التركيز 

من قانون العمل نجد ان حالة السكر بحد ذاته لا يشكل خطأً  84بالعودة الى نص المادة 

تعاطي  أوثل بالسكر نتيجة للخطأ المتم صابةالإالا اذا نشأت  استحقاقاتهيحرم العامل من 

ويثبت هذا الخطأ من قبل القضاء بناءاً على تقرير خبرة فنية في هذا  العقلية،المخدرات والمؤثرات 

 يتعاط أوالمجال وبما انه يوجد نصوص تجرم الفعل الذي يرتكبه الشخص وهو في حالة سكر 

الا يتقاضى العامل المصاب في ظل  جدرالكحول فالأ تأثيرللتركيز( مثل تجريم القيادة تحت  اً )فاقد

 للقانون.هذه الظروف التعويض كون مخالفته 

  

                                                           
  21سورة المائدة الأية  1
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 المهيية:مخالفة المصاب للتعليمات الوقائية الخاصة بالعلاج والسلامة الصحية  .0

ية بالتقيد أساسالعامل بصورة  التزامالعقد وينشأ  أطرافعلى  اتالتزامان عقد العمل يرتب 

. حيث نص قانون علان عنها ووجوب اتباعهايقوم صاحب العمل بالإوقائية التي بالتعليمات ال

السلامة والصحة المهنية وادواتها  معاييرعلى ان " تلتزم المنشأة بتوفير شروط  جتماعيالاالضمان 

 .1التشريعات النافذة "  لأحكامفي مواقع العمل وفقاً 

هذه المخالفة ضررتً يؤدي الى يشترط في مخالفة العامل للتعليمات الوقائية ان ينشأ نتيجة 

اما فيما يتعلق بمخالفة التعليمات الوقائية التي تؤدي الى حرمانه من حقه  ،العامل إصابة

 :البدل اليومي فيشترط لها ما يلي أوبالتعويض النقدي 

  لية: وذلك من خلال طرق عدة كعقد دورات تدريبية لتعليم الآوتعليمات وقائية أيظمةتوافر 

السليمة في التعامل مع ادوات العمل خصوصاً في اماكن العمل التي تدخل في نطاق الاعمال 

ارتداء اللباس المخصص  أوكالتنبيه المتكرر على العمال باستخدام الادوات  أو الكبرة،الصناعية 

 للعمل.

  وذلك من خلال كتابة التعليمات بشكل صريح  :العملاعلان التعليمات بأماكن ظاهرة في مكان

حيث ان التعليمات الشفوية من السهل مخالفتها كما انها  العمال،وقطعي لا يقبل التفسير من قبل 

وذلك من اجل تحقيق العلم الكامل والواعي لدى  الصريحة،لا ترقى لمرتبة التعليمات المكتوبة 

 مخالفتها.العامل وترتيب جزاء معين على 

                                                           
  9107/أ من قانون الضمان الاجتماعي لسنة 19نص المادة  1
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  تتم مخالفة تعليمات صريحة لا تقبل الشك في  بأنوذلك  :التعليماتتتحقق مخالفة لهذه ان

فالتعليمات الجوازية تتيح للعامل اختيار التنفيذ من عدم التنفيذ حسب ارادة  اتباعها،عدم  أوتفسيرها 

 قانوناً.العامل وبالتالي لا ينشأ على العامل عدم استحقاقه للتعويض المنصوص عليه 

 خطأ صاحب العمل الشخصي  ثايياً:

التي تلحق به وتنشأ مسؤولية صاحب العمل  صابةالإالاصل ان العامل يستحق تعويض عن 

استناداً لنظرية تحمل التبعة والتي لا يحتاج اثبات خطأ صاحب العمل ولا يستطيع صاحب العمل 

خطأ صاحب العمل والذي من الممكن ان  نتيجةالعمل  إصابةلكن قد تنشأ  المسؤولية.الدفع بنفي 

ز التعويض و االضرر الحاصل وبتلقي التعويض المناسب والذي قد يج بإثباتيستفيد منه العامل 

 .ماليةالعالمنصوص عليه في التشريعات 

 أولورثته  أوعلى ان "لا يحق للمصاب  الاجتماعيمن قانون الضمان  23جاء في المادة 

تعويض خلاف التعويضات الواردة في هذا  أيى المنشأة للمطالبة بللمستحقين عنه الرجوع عل

ناشئة عن خطأ جسيم من  صابةالإكانت  إذاالا  العمل، إصاباتالقانون وذلك فيما يتعلق ب

. من خلال النص السابق نجد ان المشرع قد اخذ بالخطأ الجسيم لصاحب العمل والذي المنشأة"

وعدم اتخاذ التدابير الوقائية في بيئة العمل  بها،المعمول  نظمةيقصد به مخالفة التشريعات والأ

 .1العمل بين المؤمن عليهم في المنشأة  إصاباتوالتي تؤدي الى ازدياد وقوع 

ضاً اخذ المشرع اخذ صراحة بالخطأ الجسيم كمعيار متبع بالرجوع على صاحب العمل في أيو 

ة في قرارها ردنيالأوهذا ما اخذت به محكمة التمييز  ،ملالعا إصابةحال ارتكابه خطأ ادى الى 

العامل ساعات اضافية من قبيل الخطأ الجسيم كون هذا الفعل يرتب للعامل  لبعدم اعتبار تشغي

                                                           
 975المناصير، محمد، مدى تطبيق قواعد المسؤولية المدنية في التعويض عن إصابات العمل، مرجع سابق، ص  1
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الذي يوجب مسؤولية رب العمل  ى وان هذا العمل لا يرقى الى مرتبة الخطأ الجسيمخر احقوقاً 

 إصابةه " وحيث ان الحادث موضوع الدعوى يشكل بأنة ردنيالأ. كذلك قررت محكمة التمييز 1عنه

بسببه ولم يرد ما يثبت ان الحادث حصل بسبب خطأ جسيم من  أوالعمل  تأدية أثناءعمل حصل 

فإن ما ينبني على ذلك  ،الاجتماعيمن قانون الضمان  26المادة  لأحكامصاحب العمل وفقاً 

 .2اعتبار الطاعنة مسؤولة عن التعويض في غير محله " 

من  18استنادا للمادة  آخرتعويض نص عليه في قانون  أيكما انه يحق للعامل المطالبة ب

ه " يستفاد من المادة بأنة في قرارها ردنيالأوهذا ما قضت به محكمة التمييز  ردنيالأقانون العمل 

ان للعامل ان يطالب صاحبه بالتعويض عن وتعديلاته  1886لسنة  1قانون العمل رقم  18

قانون العمل اذا اثبت  أيالى التعويض المنصوص عليه في هذا القانون  بالإضافةالعمل  إصابة

خطأ وعلاقة وعلى العامل اثبات هذا ال الضرر،العامل ان خطأ صاحب العمل هو الذي الحق به 

 .3السببية بين الخطأ والضرر " 

للعامل باستحقاقه التعويض عن خطأ  التأمينية حمايةنتيجة لما سبق نجد ان المشرع قد حقق ال

ضافة إقواعد العامة للمسؤولية المدنية العامل تبعاً لل إصابةصاحب العمل الجسيم الذي ادى الى 

 .جتماعيالاالى التعويضات المنصوص عليها في قانون العمل وقانون الضمان 
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 :المطلب الثايي
 يفي المسؤولية

الواضحة والتي تتجلى في تحقيق  للأهميةبحثنا في المطلب السابق اثبات المسؤولية نظراً 

مسؤولية  أووالذي يتوجب عليه اثبات مسؤولية المنشأة التي يعمل لديها  للعامل، التأمينية حمايةال

 اصابته.الى  وأدىصاحب العمل من الضرر الذي ألم به 

تقوم على الفعل الضار والضرر  ردنيالأان المسؤولية التقصيرية حسب قواعد القانون المدني 

حيث انه تعتبر علاقة السببية الركن ذو الاهمية الاكبر كون عدم قيام المسؤولية  السببية،وعلاقة 

 عنه.ما لم يتوافر رابط واضح بين فعل الاضرار والضرر الناتج 

يتعلق اما فيما  التقصيرية،بناءاً على ما سبق تتضح اهمية علاقة السببية في اثبات المسؤولية 

عى عليه بمسؤوليته عن الفعل الضار نفي مسؤوليته حسب نه يحق للمدإفي البحث لهذا المطلب ف

اثبت الشخص ان  إذامن القانون المدني على انه "  361حيث نصت المادة  بالقانون.ما جاء 

فعل  أوقوة قاهرة  أوحادث فجائي  أو يةاو سملا يد له فيه كآفة  أجنبيالضرر قد نشأ عن سبب 

 .الاتفاق بغير ذلك " أوفعل المتضرر كان غير ملزم بالضمان مالم يقض القانون  أوالغير 

يرى الباحث ان المشرع قد اقر مبدأ علاقة السببية من خلال النص السابق بمعنى انه في حال 

الرابطة بين الاضرار والضرر تنتفي الرابطة وبذلك تفقد المسؤولية التقصيرية  أونفي علاقة سببية 

بالتالي يعفي الشخص نفسه من ضمان الضرر الحاصل حسب قواعد  المسؤولية،لقيام  اهم ركن

 التقصيرية.المسؤولية 

ثم حالات نفي المسؤولية  الأجنبياستناداً لما سبق سيتم البحث في هذا المطلب عن السبب 

 متتاليين.في فرعين 
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 الجيبيالسبب : الولالفرع 

سابقاً فان المسؤولية تحتاج لقيامها اثبات الشخص الذي ارتكب فعل الاضرار  أشرناكما 

لكن اجاز  ،وعلاقة السببية بين الفعل والضرروالنتيجة التي آل اليها الفعل والمتمثل بالضرر 

فيها حسب نفسه من المسؤولية ون لإعفاء الأجنبيالقانون للشخص المدعى عليه بالتمسك بالسبب 

ه الوسيلة التي تهدم بأن الأجنبي. حيث انه يمكن التعبير عن السبب المحددة قانوناً الشروط 

 المسؤولية.وبناء اثار جديدة تعفي الشخص من  .مسؤولية التقصيرية في حال اثباتهال

يتمثل بالوسيلة التي يجوز  –موضوع الدراسة  –العمل  إصاباتضمن  الأجنبيان السبب 

نفسه من ضمان الحادث الذي نتج  لإعفاء خرلصاحب العمل التمسك بها بمواجهة الآ أوللعامل 

لا يجوز الجمع بين التعويض  جتماعيالاحيث انه حسب قانون العمل والضمان  ،عمل إصابةعنه 

 أيوقانون العمل مع التعويض المنصوص عليه ب جتماعيالاالمنصوص عليه بقانون الضمان 

العمل والتعويض  إصاباته " عالج قانون العمل بأن.على ذلك قضت محكمة التمييز  آخرقانون 

عنها بالنسبة للتعويض المادي وحدد المبالغ الواجب دفعها ولا يعطي قانون العمل العامل الذي 

نشأت عن  صابةالإسيما وان  ،عمل الحق في مطالبة رب العمل بالضرر المعنوي  إصابةيصاب ب

س بتقصير من رب العمل ولا يجوز اللجوء الى احكام القانون المدني في هذا سبب اجنبي ولي

 إصاباتن القانون الواجب التطبيق هو قانون العمل لأنه القانون الخاص الذي عالج المجال لأ

 أجنبيسبب التي حدثت نتيجة ل صابةالإ. من خلال القرار السابق فإن 1العمل والتعويض عنها " 

الاثر بعدم جواز المطالبة بالتعويض حسب قواعد المسؤولية  ترتب ،لا يد لصاحب العمل فيه

 .ون القانون الخاص هو قانون العملالتقصيرية ك

                                                           
 95/2/0227, تاريخ  951/0227قرار محكمة التمييز رقم  1
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  الجيبي: مفهوم السبب لاً أو 

كوسيلة لنفي المسؤولية دون  الأجنبيمن القانون المدني عبارة السبب  361ذكرت المادة 

مر الذي يحتاج البحث في التعريفات والمفاهيم الفقهية الأ الأجنبيالتطرق الى بيان مفهوم السبب 

 .الأجنبيالتي بحثت في السبب 

حادث معين لا ينسب الى المدعى عليه  أوه " كل فعل بأن الأجنبيعرف الفقه القانوني السبب 

من خلال هذا التعريف ورجوعاً الى نص المادة  1الضار مستحيلًا " منع وقوع الفعلويكون قد جعل 

بل استخدم عبارة "  الأجنبيمن القانون المدني نجد ان الفقه لو يحدد صور وحالات السبب  361

على سبيل المثال وليس  361في متن المادة  جاءتحادث " بمعنى ان الصور التي  أوكل فعل 

ت على ءلات جااص القانوني فيمكن الاستدلال على ان الحومن خلال الن الحصر.على سبيل 

جد أو ان المشرع  أيقوة قاهرة "  أوحادث فجائي  أو يةاو سمسبيل المثال من خلال كلمة " كآفة 

 دفعها. أوحالات تمثل اسباب اجنبية لا يد للمدعى عليه فيها ولا يمكن له توقعها 

ه " كل امر غير منسوب الى المدين بأن الأجنبيبينما ذهب جانب من الفقه الى تعريف السبب 

حادثاً مفاجئاً  أولا قوة قاهرة إحدوث الضرر بالدائن وهو لا يكون  أو لتزامالاادى الى استحالة تنفيذ 

حيث ان هذا الجانب من الفقه اقتصر على حصر  2فعل الغير " أوفعل الدائن المضرور  أو

 الأجنبيكما انه عرف السبب  القانوني،والذي جاء موافقا للنص  الأجنبيصور السبب  أوالحالات 

وبذلك يدحض ويدفع مسؤوليته  التنفيذ،لمنسوب للمدين والذي رتب على ذلك استحالة امر غير بالأ

 الضرر.بضمان 

                                                           
 777، ص 0266، مصر، مصر الجديدة، سنة 5مرقص، سليمان، الوافي في شرح القانون المدني في الالتزامات، ط 1
 597، ص 9112، المنصورة، دار الفكر والقانون، سنة 0الطباخ، شريف، المسؤولية المدنية التقصيرية والعقدية، ط 2
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مور خارجة عن أ أو" كل ما يقع من افعال الشخص  الأجنبييرى الباحث انه يقصد بالسبب 

الغير " حيث انه ليس من المتصور ان يتكبد الشخص ضمان  أوضرار بالدائن رادته تؤدي الى الإإ

 أوتوقعه مسبقاً ما لم يجري الاتفاق  أوضرر ليس هو المتسبب فيه ولم يكن له القدرة بدفعه 

لتوسيع  الأجنبيالصور التي تدل على السبب  أوودون تحديد الحالات  ذلك،القانون على خلاف 

 التقديرية.للقاضي من خلال سلطته  الأجنبيحديد السبب وجعل ت حمايةنطاق ال

مكان وليس جبر الضرر زالة اثاره قدر الإا  عويض بجبر الضرر و كما انه تكمن اهمية الت

 أورادته بحيث لم يكن له القدرة بدفعها إل تحمل الشخص مسؤولية خارجة عن من خلا أكبربضرر 

 منها. الوقايةمنع حدوثها و 

  الجيبيشروط السبب  ثايياً:

بل جاء الفقه بوضع هذه الشروط  الأجنبيلم يذكر القانون الشروط الواجب توافرها لقيام السبب 

شروط السبب  بأنيرى  الأول قسمين،حيث انقسم الفقه الى  .الأجنبيمن خلال البحث في السبب 

تتمثل  الأجنبيشروط السبب  بأن خرويرى الآ 1تتمثل بشرطي السببية وانتفاء الاسناد  الأجنبي

حيث  بأحكامهوهو ما استقر عليه الفقه واكده القضاء  الضرر.بعدم امكانية التوقع واستحالة دفع 

 الإداريةامر و ه " وقد استقر القضاء على ان الأبأنة في حكم لها ردنيالأقضت محكمة التمييز 

. مما 2واستحالة الدفع متوافرة لها "  الواجبة التنفيذ تعتبر قوة قاهرة لأن شرطي استحالة التوقع

ه " من المتفق عليه فقهاً ومستقر عليه اجتهاداً ان شرطي القوة بأنوقضت في حكم لاحق لها 

 .3القاهرة هي عدم امكان توقعها واستحالة دفعها " 

                                                           
ابو بيح، حمزة هشام، السبب الأجنبي وأثره على احكام المسؤولية المدنية، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة النجاح  1

 96، ص 9106الوطنية، نابلس، فلسطين، سنة 
 ، منشورات مركز عدالة99/6/0221تاريخ  975/0221قرار محكمة التمييز رقم  2
 09/9/9115تاريخ  1791/9117قرار محكمة التمييز رقم  3
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 الدفع،تتمثل بعدم التوقع واستحالة  الأجنبيوبذلك فان الشروط الواجب توافرها لقيام السبب 

 مسؤوليته.واعفاء  الأجنبيوبتحقق احد هذين الشرطين يحق للشخص الدفع بالسبب 

يقصد بعدم التوقع ان يكون الحادث من النوع الذي يعد غير متوقع في زمان  :التوقعشرط عنم  .1

وهذا يعني ان يكون الحادث خارج عن الظروف والاحداث التي تدخل علم  محدد،محدد ومكان 

الحدوث تخرج عن  ماليةتقبل احت أوحادثة يتصور وقوعها  أوظرف  أيف الفعل.الشخص مرتكب 

 ياً.أساسولا يحق للشخص التمسك بهذا الدفع لعدم تحققه  الأجنبيمفهوم السبب 

ان  أيفسقوط المطر في البادية متوقع لكن هطول الثلج غير متوقع حسب الظروف السائدة 

ضافة الى التوقع وتحقق الشرط من عدمه بالإ معيار الزمان والمكان تدخل في احتساب مدى

 الشك.الظروف السائدة والتي لا تقبل 

وذلك  لتزامالايكون الحادث سبباً في استحالة تنفيذ  بأنيتمثل هذا الشرط  :النفعشرط استحالة  .0

الحرص منه من خلال بذل الجهد المعقول الذي يبذله الرجل  أوبعدم القدرة على دفع الحادث 

مثال ذلك الناقل الذي الذي يصيب المنقول بضرر جراء حادث على  الظروف.المعتاد في نفس 

كون الناقل لم يبذل الجهد  الأجنبيآمن لا يعتبر من قبيل السبب  آخرطريق معين مع وجود طريق 

 سلامة من الطريق الذي جرى عليه الحادث. كثرالأ المعقول من خلال اتخاذ الطريق الآمن

الى ان عدم التوقع وعدم امكانية الدفع تقاس بمعيار موضوعي وهو معيار  الإشارةلابد من 

اسط الناس لا يعتبر من القوة أو يدفعه الرجل المعتاد من  أوفما يمكن ان يتوقعه  المعتاد،الرجل 

 .الأجنبيصور السبب  ىاحد 1القاهرة 

                                                           
 779السرحان، عدنان، وخاطر، نوري حمد، شرح القانون المدني، مرجع سابق، ص  1
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 حالات يفي المسؤولية: الفرع الثايي

بالتالي فيمكن  ،ية يمكن اثباتها من خلال عدة طرقالى ان المسؤولية التقصير  أشرناسبق وان 

تنفي المسؤولية  نفي المسؤولية من خلال عدة وسائل حيث ان المشرع قد نص على عدة حالات

مثل  الأجنبيلى حالات للسبب ع الأجنبيمن القانون  361. فقد نصت المادة على سبيل المثال

 .المتضررفعل  أوفعل الغير  أوالقوة القاهرة 

 :سيتم البحث في كل حالة حسب الاتياستناداً لما نص عليه المشرع من حالات 

 : القوة القاهرة لاً أو 

 يرة بل اقتصر على ذكرها كحالة لنفعلى مفهوم محدد للقوة القاه ردنيالألم يتضمن القانون 

ها " الحادث الخارجي الذي لا يمكن توقعه ولا دفعه بأن. عرف الفقه القانوني القوة القاهرة المسؤولية

ها " حادث بأنالحادث الفجائي  أوللقوة القاهرة  آخر. وبتعريف 1يؤدي مباشرة لحصول الضرر " 

 .2مستحيلًا "  لتزامالاغير متوقع لا يد للشخص فيه ولا يستطيع دفعه ويترتب عليه ان يصبح 

وة القاهرة كأسلوب لانتفاء المسؤولية يجب ان تحتوي ل التعريفات السابقة نجد ان القمن خلا

على عدة اسس تتمثل بوجوب ان ينشأ حادث خارجي ليس بسبب الشخص مرتكب الفعل بحيث لم 

كما انه يجب ان يترتب على هذا الحادث ضرراً  مسبقاً،دفعه وتوقعه  أومنه  الوقايةيكن بمقدوره 

 دفعه.مما يجعل حدوث الضرر امراً حتمياً لا يمكن  لتزامالابحيث يستحيل تنفيذ 

                                                           
، 0275الدسوقي، ابراهيم، الاعفاء من المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات، الاسكندرية، دار النهضة العربية، سنة  1

 061ص 
، 0221ن المعاملات المدنية الاماراتي، دار النهضة العربية، سنة السيد، عمر عبد الله، مسؤولية الشخص عن فعله في قانو 2
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 1الاتفاق بغير ذلك "  أوالى ان ما قصده المشرع بعبارة " ما لم يقض القانون  الإشارةتجدر 

على انه يجوز الاتفاق على خلاف  الاتفاق بين الاطراف على خلاف ذلك فقد رؤي النص استثناء

ولكن  الأجنبيقامة المسؤولية في حالة السبب عدم إهذه الحالة بمعنى انه يجوز الاتفاق على 

استناداً لما اخذ به المشرع من  والآداببوضع قيد وهو الا يكون هذا الاتفاق مخالفاً للنظام العام 

صور السبب  كإحدى. بناءاً عليه فانه يشترط لتحقق القوة القاهرة 2الاصل صحة العقود الشروط 

في نفي المسؤولية التقصيرية ان يكون الحادث الذي ادى الى الضرر غير متوقع ولا يمكن  الأجنبي

 التنفيذ.صعب  أودفعه كما يترتب عليه استحالة التنفيذ وليس مرهقاً 

 فعل المضرور ثايياً:

ه التصرف بأنكأحد اسباب نفي المسؤولية ويقصد بفعل المضرور  اخذ المشرع بفعل المضرور

الضرر والذي يؤدي بالنتيجة الى  بإحداثغير المشروع الصادر عن المضرور والذي يساهم 

انقطاع علاقة السببية بين فعل المدعى عليه وبين الضرر الحاصل ان تحققت شروط هذا الفعل 
ن يكون فعل غير مشروع أسباب نفي المسؤولية يجب أوعلى ذلك فان فعل المضرور كسبب من 3

 والضرر.يؤدي الى هدم علاقة السببية بين الفعل الضار 

شرنا أكما  –حيث انه  ردنيالأيرى الباحث ان هذا التعريف جاء موافقاً لما نص عليه المشرع 

 361المادة  لنص ضاحيةيالإن المشرع قد اقر مبدأ علاقة السببية حسب شرح المذكرات ا –سابقاً 

نه يمكن تعريف فعل أيرى الباحث  التقصيرية.السببية يهدم بالنتيجة المسؤولية  م علاقةدكون ان ه

 بالضرر.صابته إفعل يصدر عن الشخص يؤدي احداثه الى  أيه بأنالمضرور 

                                                           
 من القانون المدني الأردني 990المادة  1
  972, ص 9109سنة  دار الثقافة للنشر، القواعد القضائية في شرح القانون المدني الفعل الضار، جهاد صالح، العتيبي، 2

 شرح المذكرات الأيضاحية -
 77, ص 9112عبدالفتاح,المسؤولية المدنية في ضوء احكام النقض,مصر,دار الكتب القانونية,سنة محمد,خالد  3
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 فعل الغير ثالثاً:

ه الفعل الذي يصدر عن شخص متدخل في حادث شكا منه المتضرر بأنبفعل الغير  يقصد

ن يشرك الخصومة أفي وجه المدعى عليه الذي اختصمه طالباً للتعويض عن ضرره من غير 

المضرور يؤدي  أون يصدر فعل عن الغير وليس من قبل المتضرر أ أي. 1الغير الذي أتى الفعل 

 المتضرر.صاب أالى تحقق الضرر الذي 

زالة الضرر ان " كما انه يقتضي لإ بأنة في حكم سابق لها ردنيالأقضت محكمة التمييز 

عقد من  لأحكاممخالفته  أويكون الضرر ناتجاً عن اعتداء على حق المضرور بفعل الغير 

 2العقود"

التخفيف  أوثر الكبير في نفي المسؤولية المدنية ن فعل الغير له الأأمن خلال ما سبق نجد 

وتسبب فعله  ،العلاقة بين المدعي والمدعى عليهجنبي عن أن الغير هو كل من هو أمنها بحيث 

جنبياً في نفي المسؤولية أبالتالي يعتبر فعل الغير سببا  ،ع الفعل الضار وتحقق نتيجة الضرربوقو 

 .جزئي حسب مقتضى الحال أوالتقصيرية بشكل كلي 

  

                                                           
 076,ص 9106الذنون,حسن علي,المبسوط في المسؤولية المدنية,الأردن,دار وائل للنشر,سنة  1
 , منشورات مركز عدالة 071/0276قرار محكمة التمييز رقم  2
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 :الفصل الرابع
 العمل والمطالبة به إصاباتالتعويض عن  تقنير

 صابةإالعمل وبيان مفهوم الحادث الذي يؤدي الى  صابةإبحثنا في الفصلين السابقين ماهية 

العمل من خلال  صابةإالقانوني الذي ينظم  ساسومن ثم تطرقنا الى الأ التأمينية حمايةمشمولة بال

النظري  طاركل ما سبق البحث فيه يعد من قبيل الإ التعويض.البحث في المسؤولية المدنية عن 

تقدير  آليةالعمل والذي يستتبعه بالضرورة البحث في الحقوق المترتبة للعامل المصاب و  صابةلإ

 العملية.وطرق المطالبة به من الناحية  المستحق،التعويض 

العامل يتبع  بأنن المبدأ الذي يميز عقد العمل عن غيره من العقود مبدأ التبعية والذي يقضي ا

ل صاحب العمل من خلال الرقابة والاشراف وبالمقابل يكون صاحب العمل مسؤولًا عن العام

 1886لسنة  1. وبالرجوع الى نصوص قانون العمل رقم ويتحمل كافة النتائج خلال عمله

ن أالصادرة بمقتضى القانونين نجد  نظمةوالأ 3514لسنة  جتماعيانون الضمان الإوقوتعديلاته 

 التأمينية حمايةالعمل وذلك توفيراً لل صابةعطى حقوقاً وامتيازات للعامل الذي يتعرض لإأالمشرع 

 .المخاطر المحيطة بسبب ظروف العملللقوى العاملة في المجتمع ضد 

المطالبة بالتعويض حسب النصوص الواردة في قانون العمل وقانون الضمان  لعامليحق ل

ن القانون أ. كما ونيةمتى ما توافرت الشروط القان آخرتشريع  أيبحسب الوارد في  أو جتماعيالإ

 حسب الاتي:يقسم هذا الفصل الى مبحثين  .م قضائيةأرتب اجراءات المطالبة سواء كانت ادارية 

 صابات العمل إتقدير التعويض عن  :الولالمبحث 

 صابات العملإالمطالبة بالتعويض عن  :الثايي المبحث
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 :الولالمبحث 
 العمل إصاباتتقنير التعويض عن 

صابات العمل من خلال النص على الحقوق إموضوع التعويض عن  ردنيالأعالج المشرع 

ورثته  أوالتي يتبعها العامل  ليةالى الآ بالإضافةالعمل  صابةالتي تجب للعامل بمجرد تعرضه لإ

دلات محددة لا يجوز ا. حيث ان القانون وضع معتحقين للمطالبة بالتعويض المستحقالمس أو

وفاة العامل  أوالتعويض عن العجز الدائم  أوالخروج عنها سواء بالبدل اليومي عن العجز المؤقت 

 .دون خطأ من قبل صاحب العمل صابةالإنتيجة 

المستحقين المطالبة بالتعويض حسب  أوالورثة  أوجاز للعامل المصاب أن القانون أكما 

خطأ  أوعن خطأ من قبل صاحب العمل  صابةالإالقواعد العامة للمسؤولية المدنية في حال نتجت 

ترتب للعامل هذه  التأمينية حمايةحيث ان ال ،1جسيم من قبل المنشأة التي يعمل لديها العامل 

لقواعد بحسب ا أو جتماعيفي ذمة المؤسسة العامة للضمان الإ أوذمة صاحب العمل الحقوق في 

 .العامة للمسؤولية المدنية

 تي:الآيقسم هذا المبحث الى ثلاثة مطالب حسب 

 حقوق العامل المصاب على صاحب العمل  :الولالمطلب 

  جتماعيالتعويض حسب قانون العمل وقانون الضمان الإ :المطلب الثايي

 التعويض حسب قواعد المسؤولية المدنية  :المطلب الثالث

 

                                                           
 9107من قانون الضمان الاجتماعي لسنة  17وتعديلاته , و المادة  0229لسنة  6من قانون العمل رقم  62المادة  1
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 :الولالمطلب 
 حقوق العامل المصاب على صاحب العمل

وذلك بشمول  صابةالإالحقوق المترتبة للعامل المصاب منذ لحظة وقوع  ردنيالأنظم المشرع 

السلامة  معاييرن توفر شروط أمنشأة  أيجب على أو كما ان القانون  ،التأمينية حمايةالعامل بال

كما نظم  اضرارها،الحد من  أوالعمل  إصابةة من وقوع ياللوق 1والصحة المهنية في موقع العمل 

ية ونقله الى مكان العلاج وتبليغ مركز الأول الإسعافاتالقانون حق العامل على صاحب العمل ب

 .مني عن وقوع الحادثأ

 السلامة والصحة المهيية معاييرحق العامل في توفير شروط : الولالفرع 

ابرام العقد بين العامل وصاحب العمل بموجب نص  يترتب هذا الحق للعامل قانوناً بمجرد

والتي نصت على انه " تلتزم المنشأة بتوفير  3514 جتماعي/أ من قانون الضمان الإ23المادة 

التشريعات النافذة "  لأحكامدواتها في مواقع العمل وفقاً أالسلامة والصحة المهنية و  معاييرشروط 

 حيث نصت الفقرة ب من ذات المادة على انه  لتزامالامع ترتيب جزاء في حال مخالفة المنشأة لهذا 

العمل وقعت بسبب مخالفة المنشأة لما ورد في الفقرة أ من هذه  صابةإن أثبت للمؤسسة  إذا" 

ا القانون التي من هذ 36دة في المادة الطبية الوار  العنايةالمادة فتتحمل المنشأة جميع تكاليف 

 .دفعتها المؤسسة "

من المخاطر التي تحيط بالعامل  الوقايةالمشرع تتجلى ب غايةن أمن خلال النص السابق نجد 

يدفع صاحب العمل  لتزامالاالحد من الاضرار الناتجة عنها وبهذا  أو صابةالإوذلك لمنع وقوع 

 .بمواجهة العامل صابةالإتحمله للتكاليف والنفقات التي سيتكبد عنائها في حال وقوع 

                                                           
 9107/أ قانون الضمان الاجتماعي لسنة 19المادة  1
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السلامة والصحة المهنية وادواتها في مواقع  معاييرصاحب العمل بتوفير شروط  التزام ان

يؤدي الى رفع مستوى العمل لدى  لتزامالاهذا  انكما  للعامل، حمايةو  صابةالعمل يعد درء للإ

من والسلامة المحيطة به احساسه بالأ دحال عن أفضلالعمال حيث ان العامل يقوم بعمله على 

 باطمئنانخصوصاً في قطاعات الاعمال الخطرة والتي تؤدي الى اتجاه تفكير العامل الى العمل 

العمل المماثلة والتي لا تتوافر فيها دون تفكيره بالخطر المحيط به فتزيد نسبة الانتاجية عن اماكن 

 .المعاييرهذه الشروط 

هم الحقوق المترتبة للعامل ولصاحب العمل فتوفر أيعتبر من  لتزامالانتيجة لما سبق فإن هذا 

اذا ما توفر بالشكل  صابةالإعلى وقوع  1هذا الحق يعفي صاحب العمل من الحقوق اللاحقة 

 .2المناسب لبيئة ومكان العمل 

صاحب العمل بتوفير هذا  التزامعقد العمل حيث يكون  أطرافاً لكلا لتزاماهذا الحق يشكل 

العامل بوجوب اتباعه بكافة  التزامو  ،من القانون 23عمل حسب نص المادة الحق ضمن مكان ال

التي وضعها صاحب العمل حسب التشريعات النافذة وفي حال مخالفته لهذا  المعاييرالشروط 

بشكل  جتماعيالتعويض وهذا ما نص عليه قانون الضمان الإ أولا يستحق البدل اليومي  لتزامالا

 .3صريح 

همية كبيرة من خلال صدور نظام عن مجلس الوزراء ألهذا الموضوع  ردنيالأى المشرع لأو 

وهذا يعد دليلًا على حرص المشرع بتوفير البيئة  4السلامة والصحة المهنية  معاييرينظم شروط 

                                                           
تتمثل هذا الحقوق بتبليغ الجهات المختصة كالمركز الامني والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بوقوع الإصابة وتزويدها  1

 . وما يترتب للعامل من مصاريف ونفقات العلاج وما يتبعه لحين ثبوت حالة المصاب.بالوثائق المتعلقة بالإصابة
الزعبي، مهند صالح، النظام القانوني لتأمين إصابات العمل في قانون الضمان الاجتماعي الأردني، دراسة مقارنة، دار يافا  2

 717، صفحة 9101العلمية للنشر والتوزيع، سنة 
 9107ون الضمان الاجتماعي لسنة من قان 1/أ/10المادة  3
  01نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، الفصل الثالث: السلامة والصحة المهنية، المادة  4
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 حمايةوتحقيقاً لل مكان،الإالتي قد يتعرض لها العامل قدر الامنة اللازمة للعمال لحد من المخاطر 

 العمل.لدى كل من العامل وصاحب  التأمينية

بلاغية ويقله الى جهة العلاج و الول الإسعافاتحق العامل ب: الفرع الثايي  اقرب مركز اميي ا 

ية للعامل المصاب الأول الإسعافات بإجراءعند تعرض العامل لحادث يلتزم صاحب العمل 

بوقوع الحادث وهذا من الحقوق المقررة للعامل  أمنىمركز  أقرببلاغ إونقله الى جهة العلاج و

 العمل.يرتب جزاء على صاحب  لتزامالابمقتضى القانون ومخالفة هذا 

دت الى وفاته أعمل  إصابةاصيب عامل ب إذا/أ من قانون العمل على انه " 13نصت المادة 

نقل المصاب الى  صاحب العملالحقت به ضررا جسمانيا حال دون استمراره في العمل فعلى  أو

الوزارة  لىإن يرسل اشعارا أمركز طبي وتبليغ الجهات الامنية المختصة بالحادث و  أي أومستشفى 

( ساعة من وقوع الحادث ويتحمل صاحب العمل نفقات نقل 41بذلك خلال مدة لا تزيد على )

 .1المركز الطبي لمعالجته " أوالمصاب الى المستشفى 

 صابةهذا النص كواجب يقع على عاتق صاحب العمل في مواجهة العامل اذا تعرض لإ يأتي

/ب 13لنص الادة  استناده لتزامالافي حال مخالفته لهذا  اً ويترتب على صاحب العمل جزاء عمل،

من قانون العمل والتي تعاقب صاحب العمل الذي لم يقم بما نصت عليه الفقرة أ من ذات المادة 

لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد عن خمسمائة دينار عن كل مخالفة وتضاعف العقوبة عند  ةبغرام

بمقدار خمسمائة دينار لمن  ماليةن قانون الضمان على عقوبة م 155كما ونصت المادة . 2التكرار

يعد من  لتزامالاهذه العقوبات رادعة نوعاً ما حيث ان هذا  بأنيرى الباحث  .لتزامالايخالف هذا 

                                                           
 9107/أ من قانون الضمان الاجتماعي لسنة 97وعلى ذلك نصت المادة  1
من تكاليف  %05العامة أو التآخر بالاشعار بتحمل المنشأة  كما يعاقب قانون الضمان الاجتماعي على عدم اشعار المؤسسة 2

 /ج من القانون  97العناية الطبية وكامل البدل اليومي , نص المادة 
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 أيين و خر رواح وسلامة الآأقانونياً تتمثل بالحفاظ على  اً التزامن يكون أالانسانية قبل  اتلتزامالا

 رادعة.خلال به مرفوض ويحتاج الى عقوبة إ

لواجب ا الالتزاماتصاحب العمل للمركز الامني فهو من  إبلاغما فيما يتعلق بضرورة أ

الجهات الامنية تبدأ التحقيقات حول واقعة  إبلاغعند  انهحيث  ،اتباعها لما يرتبه من حقوق

الحادث قبل ضياع المعالم في مكان الحادث والوصول الى الحقيقة وذلك من حيث سماع شهادة 

 .كيدهاأعدم ت أوفادات قبل نسيان الوقائع خذ الإأالشهود و 

عمل  إصابةهمية هذه التحقيقات من حيث البحث فيما اذا كان هذا الحادث يشكل أكما تتجلى 

 التأمينية حمايةبال صابةالإن هذه التحقيقات تكشف حول شمول أكما  ،م انه فعل مخالف للقانونأ

ان التحقيقات  أي. التزامهصاحب العمل في  أوخلال العامل إف عن من عدمها وتساعد في الكش

 أساسومن ثم المطالبة بالتعويض على  صابةالإالتي تجريها الجهات الامنية لها الاهمية في اثبات 

 .نتيجة التحقيقات

مني المركز الأ إبلاغفإن عبء  ردنيالأ جتماعي/أ من قانون الضمان الإ33استناداً للمادة 

المنشأة في  أوالمنشأة واذا قصر صاحب العمل  أويقع على عاتق صاحب العمل  صابةالإبواقعة 

ذلك فلا يسقط حق العامل المصاب كون ليس من العدل ان يتحمل العامل المصاب نتيجة تقصير 

فبحسب قانون الضمان يعاقب صاحب  للتعويض،المنشأة وحرمانه بعد استحقاقه  أوصاحب العمل 

 .1 ماليةالعمل على هذا التقصير بالغرامة ال

خلال الفترة  التأمينيةالمركز الامني والمؤسسة  إبلاغجب أو ن القانون أالى  الإشارةتجدر 

وعلى ذلك فقد قضت  ،حمايةبالالعمل ومدى شمولها  إصابةالمحددة قانوناً وذلك للتحقق من 

                                                           
 9107من قانون الضمان الاجتماعي لسنة  011المادة  1
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 عمل، إصابةة " بعدم اعتبار الحادث الذي تعرض له المؤمن عليه ردنيالأمحكمة العدل العليا 

 .1سباب الواجبة لرد الدعوى "عن الحادث بعد وقوعه بعام من الأ واعتبرت التبليغ

 :المطلب الثايي
 جتماعيالتعويض حسب قايون العمل وقايون الضمان الإ

العمل  إصابةويتم تقدير التعويض عن  ،حق العامل بالمطالبة بالتعويض ردنيالأتكفل القانون 

سس ومعادلات تم النص عليها بالقانون بحيث لا يحق للعامل المطالبة بتعويضات تزيد أحسب 

عن المنصوص عليها قانوناً .نجد من خلال الرجوع الى نصوص القانون ان العامل يقوم بمطالبته 

قانون العمل يلجأ الى  لأحكامالعامل الخاضع  انحيث  ،بالتعويض حسب القانون الذي يخضع له 

كما يلجأ العامل الخاضع الى احكام  ،عمل من خلال الموظف المفوض لتقدير التعويض وزارة ال

من خلال اللجان المختصة في  جتماعيالى المؤسسة العامة للضمان الإ جتماعيقانون الضمان الإ

جاز القانون للعامل اللجوء الى المحكمة المختصة في نظر أالمؤسسة لتقدير التعويض . كما و 

 ذلك.ما لم يقض القانون خلاف  2 ماليةعالنزاعات ال

وقانون العمل استناداً  جتماعيرد التعويض في قانون الضمان الإأو قد  ردنيالأن المشرع إ

بحيث نظم نصوص لا يجوز مخالفتها كما اعطى الحق  ،العمل إصابةللعلاقة التي تنشأ عنها 

 –العمل حسب القواعد العامة في القانون المدني  إصابةللعامل المصاب المطالبة بالتعويض عن 

 .نتيجة خطأ من قبل صاحب العمل صابةالإفي حال نشأت  –سيتم البحث فيه لاحقاً 

الذي يتقاضاه العامل والذي  الأجر أساسعلى  قائم العمل إصاباتان احتساب التعويض عن 

ه " يحسب التعويض المنصوص عليه في هذا القانون بأنمن قانون العمل  81نصت عليه المادة 
                                                           

  5/9/9117، تاريخ 071/9117بالدعوى رقم  7قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم  1
 وتعديلاته 0229لسنة  6/أ من قانون العمل رقم 017للمادة  استناداً  2
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ه بأن الأجرعرفت المادة الثانية من قانون العمل  ،الاخير الذي يتقاضاه العامل " الأجر أساسعلى 

ا كان أيى خر الا ستحقاقاتالاعيناً مضافاً اليه سائر  أوالعامل لقاء عمله نقداً  يستحقه" كل ما 

استقر التعامل على دفعها باستثناء  أوالنظام الداخلي  أوعقد العمل  أونوعها اذا نص القانون 

 ." الإضافيالاجور المستحقة من العمل 

د مضافاً قبناءاً على ما سبق فإن التعويض يقدر بحسب اجر العامل الثابت والمقرر في الع

 : 1 اليةالتاليه الاستحقاقات التي تتوفر فيها الشروط 

 عيناً  أوالمحدد في العقد نقداً  الأجر .1

 الاستحقاق بموجب القانون .3

 الاستحقاق بموجب عقد العمل .2

 الاستحقاق بموجب النظام الداخلي  .4

 الاستحقاقات بموجب العرف  .5

  الإضافييستثنى مما سبق الاجور المستحقة عن العمل  .6

سيتم البحث  لعامل،لالاخير  الأجر أساساحتساب التعويض القائم على  آليةشرنا الى أبعد ان 

وقانون العمل  جتماعيحول الحقوق المترتبة للعامل بالمطالبة بالتعويض حسب قانون الضمان الإ

عن العجز الدائم  والمتمثلة بحقه بالعلاج والبدل اليومي الذي يتقاضاه عن العجز المؤقت والتعويض

 تي.الآوالوفاة حسب 

  

                                                           
, صادر عن الجريدة الرسمية رقم  90/5/9111, تاريخ  9111لسنة  5قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين الأردني رقم  1

 09/9/9111تاريخ  7915
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 مصاريف العلاج: الولالفرع 

العمل يفرض عليه الخضوع للمعالجة لحين ثبوت حالة الشفاء  صابةالعامل لإان تعرض 

صاحب العمل هو المسؤول عن ضمان الضرر  أووبما ان المنشأة  به،وبيان العجز الذي قد يلحق 

التي لحقت بالعامل فإن صاحب العمل يكون مسؤولًا عن النفقات والمصاريف  صابةالإالمتمثل ب

وعلى ذلك لم يذكر المشرع  به.ثبوت العجز في حال لحق  أولحين الشفاء التي يحتاجها العامل 

/أ من قانون العمل على المصاريف بشكل صريح وانما اكتفى بذكر عبارة " يتحمل 13في المادة 

" بحيث انه لا لمعالجته المركز الطبي  أوصاحب العمل نفقات نقل المصاب الى المستشفى 

 ذلك.ات ومصاريف تسهم في يتصور معالجة المصاب دون نفق

ما  أكثر باعتبارهالعمل  إصابةالطبية هي من الحقوق الواجبة للعامل بمجرد تحقق  العنايةان 

من ضرر بجسم  صابةالإلما تلحقه هذه  ،صابةيكون المؤمن عليه بحاجته عند تعرضه للإ

الطبية بشكل  العنايةوع ضمو  ردنيالأ جتماعي. وعليه فقد نظم قانون الضمان الإ1المصاب 

تستلزمها  الطبية التي العنايةالعمل  إصاباتحيث نص على انه " تشمل خدمات تأمين  ،صريح

على تكاليف  الطبية تشتمل العناية بأن 36. كما نصت المادة 2" الحالة المرضية للمصاب

 صابةالإواجبة للعامل بمجرد تحقق  العنايةوهذه  المستشفى.قامة داخل المعالجة الطبية والإ

 .3بسيطاً  أوواستدعاء التدخل الطبي وتقديم العلاج ولا فرق في هذه الحالة ان يكون الضرر جسيماً 

                                                           
 775صفحة الزعبي، مهند صالح، النظام القانوني لتأمين إصابات العمل، مرجع سابق،  1
 9107/أ من قانون الضمان الاجتماعي لسنة 95المادة  2
ابو رمان، فداء، تأمين إصابات العمل وامراض المهنة في قانون الضمان الاجتماعي الأردني، دراسة مقارنة، رسالة  3

  017ماجستير، الجامعة الأردنية، صفحة 



    11 
 

ها بأنات العلاج يمكن وصفها يابناءاً على ما سبق فإن المصاريف التي يحتاجها العامل لغ

وكل ما يدخل في  الاشعاعية،دوية والتحاليل المخبرية والصور جور الاطباء والممرضين وتكلفة الأأ

 الوفاة. أوالعجز  أوالتي لحقت بالعامل لحين ثبوت الشفاء  صابةالإعلاج 

ه " تولى المؤسسة علاج المصاب إلى أن بأن جتماعيعلى ذلك فقد نص قانون الضمان الإ

الجهة  أوالعمل بقرار من المرجع الطبي  إصابةوفاته الناشئة عن  أوعجزه  أويثبت شفاؤه 

حيث ان هذا  ،1 "الصادرة بمقتضى أحكام هـذا القانون  نظمةالمختصة التي تحدد بموجب الأ

ضح من قانون أو لزم المؤسسة العامة بتحمل كافة النفقات والمصاريف العلاجية بشكل أالنص 

للمصاريف على يقم بتحديد الحد الأ لم-وحسنا فعل المشرع  –ةً على ذلك فإن المشرع و علا العمل.

 .الوفاة أوالعجز  أو العلاجية وانما حددها بفترة العلاج التي تنتهي بثبوت الشفاء

 البنل اليومي عن العجز المؤقت: الفرع الثايي

وخلال فترة العلاج لحين  صابةالإيقصد بالعجز المؤقت عدم قدرة العامل على العمل بعد وقوع 

العجز المؤقت الحالة التي تتبع  بأن. كما يمكن القول 2الوفاة  أوالعجز الدائم  أوانتهائه بالشفاء 

ثبوت  أوالتي لحقت بالعامل والتي تحول بين قدرة العامل وممارسته للعمل لحين شفائه  صابةالإ

 .الوفاة أوالعجز 

ه البدل اليومي الذي يتقاضاه العامل المصاب بأنقصد بالعجز المؤقت  ردنيالأن المشرع أكما 

جراً يتقاضاه العامل وذلك تبعاً أالى ان البدل اليومي ليس  الإشارةوتجدر  ،3خلال فترة العلاج 

اما البدل اليومي فهو بموجب قانون الضمان  عمله،والذي يتقاضاه العامل لقاء  الأجرلمفهوم 

                                                           
 9107/أ من قانون الضمان الاجتماعي لسنة 96المادة  1
 077، صفحة 9101نهيد صلاح، رامي، إصابات العمل والتعويض عنها، الأردن، عمان، دار الثقافة، سنة  2
 9107/أ من قانون الضمان الاجتماعي لسنة 92المادة  3

 وتعديلاته 0229لسنة  6/ب من قانون العمل رقم 21المادة   
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التي تم  الاشتراكاتويكون مصدره  جتماعييصدر عن المؤسسة العامة للضمان الإ جتماعيالإ

 .1حسمها من اجر العامل بموجب القانون 

 اليومي:تقنير البنل 

يجب البحث حول القانون الذي  ،ليومي الذي يستحقه العامل المصابعند تقدير البدل ا

 الاتي:يخضع له العامل حسب 

 جتماعيعند خضوع العامل لقانون الضمان الإ :جتماعيالإالعامل الخاضع لقايون الضمان  .1

داء البدل اليومي عن العجز المؤقت للعامل أملزمة ب جتماعيفتكون المؤسسة العامة للضمان الإ

 فيها:من القانون والتي جاء  38الوفاة حسب المادة  أوالعجز  أوالمصاب لحين ثبوت الشفاء 

العمل دون أداء المؤمن عليه لعمله تلتزم المؤسسة خلال مدة تعطله  إصابةحالت  إذا-أ" 

اً لتسديد أساس( من أجره اليومي الذي اتخذ %35بدفع بدل يومي يعادل ) صابةالإالناشئ عن 

ام التي يقضيها المصاب تحت العلاج في احد مراكز يعن الأ صابةالإبتاريخ وقوع  الاشتراكات

تلك التي يقضيها المصاب في المنزل وفقاً لقرار صادر عن  أومن المؤسسة  العلاج المعتمدة

الصادرة بمقتضى احكام هـذا  نظمةالجهة المختصة التي تحدد بموجب الأ أوالمرجع الطبي 

         القانون.

من هذه المادة يستمر صرف البدل اليومي طيلة مدة عجز  )أ(مراعاة أحكام الفقرة  مع-ب

 حدوث الوفاة " أوحتى ثبوت العجز الدائم  أوالمصاب عن مباشرة عمله 

 خلال:من خلال النص السابق نجد ان المشرع حدد ضوابط لصرف البدل اليومي من 

                                                           
 الموارد المالية للمؤسسةمن قانون الضمان الاجتماعي والذي يحدد  02وذلك بموجب المادة  1
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رته على ممارسة المدة العلاجية التي يحتاجها المصاب ومقد تهاءبانوذلك  :الشفاءثبوت حالة  .أ

الصادرة بمقتضى قانون  نظمةعمله حسب القرار الصادر عن الجهة العلاجية التي تحدد حسب الأ

 .جتماعيالإالضمان 

جزئي ويقصد بالعجز الدائم كل  أوالعمل بعجز دائم كلي  إصابةوذلك بثبوت  :العجزثبوت  .ب

حسب نسب  دائمة،العمل ويفقد المؤمن عليه بسببه قدرته على العمل بصفة  إصابةعجز ينشأ عن 

والعجز الكلي الدائم يكون بنسبة لا  %35فالعجز الجزئي الدائم يكون بنسبة تقل عن  معينة،مئوية 

وثبوت هذا العجز يوقف صرف البدل  العمل.من مقدرته الجسدية على ممارسة  %35تقل عن 

 لاحقاً.ى للعامل كما سنرى خر االيومي ويرتب حقوقاً 

التي ينتج عنها وفاة العامل توقف صرف البدل اليومي وترتب حقوقاً  صابةالإان  الوفاة:ثبوت  .أ

 لاحقاً.ى للورثة بحيث يحق لهم المطالبة بالتعويض عن وفاة مورثهم كما سنرى خر ا

لم يحدد مدة زمنية لصرف البدل اليومي لكن يرى  ردنيالأن المشرع أالى  الإشارةتجدر 

بتحديد  أوالتي تحتاج مدة زمنية طويلة  صاباتالباحث ضرورة تحديد مدة زمنية للبدل اليومي للإ

كمال علاجه ووقف صرف البدل اليومي وذلك ته وصرفه للعامل لإيامقدار معين ومدروس بمدى كف

 .للمؤسسة والعامل حماية

على صاحب  االتزامخضوع العامل لقانون العامل يرتب له  :العملالعامل الخاضع لقايون  .0

/ب من قانون 85داء البدل اليومي المنصوص عليه بالقانون حيث نصت المادة أالعمل يتمثل ب

( من %35العمل عجز مؤقت للعامل فيستحق بدلًا يومياً يعادل ) إصابةنشا عن  إذاه " بأنالعمل 

وذلك خلال مدة المعالجة التي تحدد  صابةالإمعدل اجره اليومي اعتباراً من اليوم الذي وقعت فيه 
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كانت معالجته خارج المستشفى ويخفض ذلك البدل الى  إذابناء على تقرير من المرجع الطبي 

 المعتمدة.مراكز العلاج  أحدالمصاب يعالج لدى  كان إذا الأجر( من ذلك 65%)

وخلال مدة  صابةالإمن خلال النص السابق فإن صرف البدل اليومي يبدأ من تاريخ وقوع 

المرجع  أوحد مراكز العلاج المعتمدة أكما يقصد ب ،اء الفترة العلاجية الى حين انته أي ،العلاج

وتختلف بذلك عن  ،اللجنة الطبية المعتمدة من قبل وزير العمل أوالطبي بالطبيب المعتمد 

حيث ان قيمة البدل اليومي للمصاب الذي يتلقى  ،قيمة البدل قاصبانوهذه هي العبرة  ،المستشفيات

اما في حال تلقي المصاب العلاج لدى  ،اليومي الأجرمن معدل  %35العلاج بالمستشفيات 

 .اليومي الأجرمن معدل  %65ض هذه القيمة الى رجع الطبي فتخف  الم أوالمراكز الطبية المعتمدة 

ز ما جاء و اتج جتماعيالتي نص عليها قانون الضمان الإ حمايةمن خلال ما سبق نجد ان ال

حيث ان قانون العمل ينقص مقدار البدل اليومي عند علاج العامل المصاب  العمل،في قانون 

مقدار البدل اليومي عند  جتماعيى قانون الضمان الإو الدى المرجع الطبي لوزارة العمل بينما س

 تحديد.ون دجهة علاجية  أيج العامل لدى علا

للعامل المصاب الخاضع ي لصرف البدل اليومي ساسن الشرط الأأالى  الإشارةاخيراً تجدر 

خلال الفترة العلاجية ففي حال  وقف صرف الأجر جتماعيالضمان الإ أومن قانون العمل  يلأ

خير المطالبة بالبدل لعامل خلال فترة علاجه لا يحق للأل الأجراستمرار صاحب العمل صرف 

 علاجه.اليومي لعدم توافر ضرر مالي يلحق بالعامل المصاب خلال فترة 
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 التعويض عن العجز النائم والوفاة: الثالث الفرع

العمل تلحق بالعامل ضرراً جسدياً ويستحق العامل لقاء هذا  إصابةالى ان  أشرنان أسبق و 

عجزاً دائماً  صابةالإ. قد يتخلف عن الوفاة أوالعجز  أوالضرر الحق بالعلاج ومن ثم ثبوت الشفاء 

يفقد  أي ،آخرعمل  أي أوفي قوى العامل والذي ينتج عنه عدم مقدرة العامل ممارسة عمله 

 .الشخص قدرته على العمل

العجز الكلي الدائم  قسمين، ىوقد قسمه المشرع ال ردنيالأان العجز الدائم ورد في القانون 

العمل العمل ويفقد المؤمن عليه بسببه مقدرته الجسدية على  إصابةويقصد به كل عجز ينشأ عن 

 إصابةوالعجز الجزئي الدائم ويقصد به كل عجز ينشأ عن  ،%35دائمة بنسبة لا تقل عن  بصفة

. 1 %35العمل ويفقد المؤمن عليه بسببه مقدرته الجسدية على العمل بصفة دائمة بنسبة تقل عن 

بالتالي يستحق الورثة الذي كان مورثهم  المصاب،ة العامل وفا صابةالإكما انه قد يتخلف عن 

 تالياً.معيلًا لهم الحق بالتعويض حيث نص القانون على هذا الحق صراحة وهو ما سنبحث به 

 التعويض عن العجز الكلي النائم والوفاة  :أولاً 

ه كل عجز ينشأ عن بأنالعجز الكلي الدائم  جتماعيعرفت المادة الثانية من قانون الضمان الإ

دائمة بنسبة لا تقل عن  العمل بصفةالعمل ويفقد المؤمن عليه بسببه مقدرته الجسدية على  إصابة

العجز الكلي هو الذي  بأنة ردنيالأوهذا ما يؤكده القضاء حيث قضت محكمة العدل العليا  ،35%

مهنة يتقاضى منها دخلًا وبالمعنى  أية المؤمن عليه لو ايحول كلياً بصورة بصورة دائمة دون مز 

 .2عملا يكسب منه دخلًا فلا يكون عجزاً كلياً  لو االمخالف ان من يز 

                                                           
 9107المادة الثانية من قانون الضمان الاجتماعي لسنة  1
 919، صفحة 0221، ديوان الفتوى والتشريعات، الكامل للتشريعات , 071/21قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم  2
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للقانون الخاضع له العامل الوفاة يختلف تبعاً  أوان تقدير التعويض عن العجز الكلي الدائم 

عن العجز  قانون العمل يتم تقدير التعويض المستحق لأحكام. حيث ان العامل الخاضع المصاب

 3555يوم عمل بحد ادنى لا يقل عن  1355اجر  يساوي الوفاة ويكون مبلغاً مقطوعاً  أوالكلي 

دينار يرد الى  5555ز التعويض و اوفي حال تج ،1دينار  5555دينار وحد اقصى لا يزيد عن 

 .داءهاأبزم صاحب العمل تحد الاقصى الذي حدده القانون ويلال

من قانون العمل الاردني وذلك لعدم تحقق العدالة  85يرى الباحث بضرورة تعديل نص المادة 

أن الحد الأدنى للأجور لا يتناسب مع بدل التعويض  الوفاة، حيثبالحكم بالتعويض عن 

وعند اجراء المعادلة  2دينار أردني  335المستحق. ان الحد الادنى للأجور في الاردن يساوي 

بالتالي فإن  تقريباً،يها في نص المادة فإن اجر العامل اليومي يساوي ثمانية دنانير المنصوص عل

. بذلك ترد القيمة الى (دينار أردني 8655يوم عمل( يساوي ) 1355× دنانير  1) تعويض الوفاة

اضى أي أن من يتقاضى الحد الأدنى للأجور والحد الأعلى للأجور يتق أردني،دينار  5555مبلغ 

 .نفسها في حالة الوفاة القيمة

فيستحق راتب اعتلال عن اصابته  جتماعيقانون الضمان الإ لأحكاماما العامل الخاضع 

ويقدر راتب الاعتلال  محدد،بالعجز الكلي الدائم على خلاف قانون العمل الذي نص على مبلغ 

وذلك بعد  صابةالإبتاريخ وقوع  شتراكاتهااً لتسديد أساسجر العامل الذي اتخذ أمن  %35بنسبة 

وفي حال احتياج المؤمن ليه لمن يقوم باعباء  الطبي،استقرار حالة المؤمن عليه بقرار من المرجع 

 .%35ه اليومية تزداد قيمة الراتب حيات

                                                           
 0229لسنة  6من قانون العمل رقم  21المادة  1
 10/09/9100لرسمية الصادر بتاريخ في الجريدة ا 5017القرار رقم  2
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من اجره الذي  %35ما في حال وفاة المؤمن عليه فيستحق ورثة المتوفى راتب تقاعد بنسبة أ

حكام أويتم توزيعه على الورثة المستحقين وفق  صابةالإاً لتسديد اشتراكاته بتاريخ وقوع أساساتخذ 

الى ان القانون لم ينص صراحة على عدم جواز المطالبة بالتعويض الوارد  الإشارة. تجدر 1القانون

عمل وهو  صابةوالوارد بقانون العمل حيث ان العامل الذي تعرض لإ جتماعيبقانون الضمان الإ

لورثته المطالبة بالتعويض المنصوص عليه  أويحق له  جتماعيقانون الضمان الإ لأحكامخاضع 

 المنشأة.وقعت نتيجة خطأ جسيم من قبل  صابةالإفي قانون العمل في حال اثبات ان 

عمل  إصابةمورث المدعين هي  إصابةه " وحيث ان بأنوعلى ذلك قضت محكمة التمييز 

وعليه فإن المدعين يستحقون بدل التعويضات المطابق لها باستثناء المنصوص عليها في قانون 

العمل وحتى يستحق الورثة هذه التعويضات من رب العمل لابد أن يكون هناك خطأ جسيم من رب 

د تم وق ،2سير السيارة فإنه لا يوجد خطأ من قبل رب العمل "  أثناءوحيث ان الحادث وقع  العمل،

بتحديد راتب تقاعد دون القبول بتعويضهم  جتماعيتعويض المدعيين حسب قانون الضمان الإ

 .م توافر الخطأ من قبل صاحب العملحسب قانون العمل لعد

 : التعويض عن العجز الجزئي النائم ثايياً 

ه كل عجز ينشأ بأنالعجز الجزئي الدائم  جتماعيعرفت المادة الثانية من قانون الضمان الإ

بصفة دائمة بنسبة تقل عن  بسببه مقدرته الجسدية على العمل العمل ويفقد المؤمن عليه إصابةعن 

فإن هذا العجز يؤدي الى فقد العامل جزءاً من قدراته بصفة دائمة لممارسة العمل بالتالي  ،35%

 .ستحق العامل تعويضاً حسب القانوني

                                                           
 9107من قانون الضمان الاجتماعي لسنة  11المادة  1
 99/7/9109، تاريخ 011/9109قرار محكمة التمييز الأردنية رقم  2
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العمل عجز جزئي دائم بناء على  إصابةاذا نتج عن  "ه بأنرد المشرع في قانون العمل أو 

نسبة ذلك العجز الى التعويض المقرر  أساستقرير من المرجع الطبي فيدفع للعامل تعويض على 

. من خلال النص السابق فإن 1( الملحق بهذا القانون 3للعجز الكلي بموجب الجدول رقم )

 ،كلي الدائمحسب عليها التعويض عن العجز الالمعادلة التي ي أساساحتساب التعويض يكون على 

التعويض. التي وردت في ملحق قانون العمل ومن ثم احتساب  لو اوذلك بالرجوع الى الجد

نسبة ×  الأجر )معدليوم 1355 يساويعن العجز الجزئي الدائم حسب قانون العمل  فالتعويض

 دينار. 5555قصى أدينار وحد  3555 أدنيبحد  الجزئي(العجز 

من القانون  25العجز الجزئي الدائم حسب نص المادة  جتماعيكذلك نظم قانون الضمان الإ

 الاتي:والتي فرقت التعويض عن العجز الجزئي باختلاف نسبة العجز على النحو 

على انه "  جتماعي/ج من قانون الضمان الإ25: نصت المادة %32العجز بيسبة لا تقل عن  .1

( فيستحق المصاب راتب %25العمل عجز جزئي دائم نسبته لا تقل عن ) إصابةإذا نشأ عن 

نسبة ذلك العجز من راتب اعتلال العجز الكلي الاصابي الدائم  أساساعتلال شهري يحسب على 

المشار إليه في الفقرة )ب( من هذه المادة ، ويخصص هذا الراتب من تاريخ استقرار حالة المصاب 

وبناءاً عليه نجد ان القانون اعطى الحق للعامل المصاب  " جع الطبيالذي يحدد بقرار من المر 

 راتب العجز أساسبراتب اعتلال شهري من تاريخ ثبوت العجز بقرار من المرجع الطبي على 

 . شرنا اليه سابقاً أالكلي الذي 

                                                           
 وتعديلاته 0229لسنة  6/ج من قانون العمل رقم 21المادة  1
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 بأن %55الجزئي الدائم والذي حدد نسبة العجز بـ  وعلى ذلك قضت محكمة التمييز بالعجز

 .1 جتماعي/ج من قانون الضمان الإ25تحق العامل المصاب تعويضاً حسب نص المادة يس

ه " إذا نشأ بأن جتماعي/د من قانون الضمان الإ25: نصت المادة %32العجز بيسبة تقل عن  .0

( فيستحق المصاب تعويض الدفعة %25العمل عجز جزئي دائم تقل نسبته عن ) إصابةعن 

الواحدة الذي يعادل نسبة ذلك العجز من راتب اعتلال العجز الكلي الاصابي الدائم المشار إليه في 

الفقرة )ب( من هذه المادة مضروباً في ستة ثلاثين شهراً " بناءاً عليه فإن العامل المصاب يستحق 

شهر من رواتب  26مبلغاً مقطوع على عكس الفقرة السابقة يقدر براتب  أيدفعة واحدة  تعويضاً 

تقدير التعويض حسب احكام قانون  ليةوهذه الحالة مشابهة لآ العجز.العجز الكلي مضروبة بنسبة 

 .ض مبلغاً مقطوعاً يدفع مرة واحدةالعمل باعتبار التعوي

 :مطلب الثالثال
 حسب المسؤولية المنيية التعويض

شرنا في الفصل السابق انه يحق للعامل الرجوع على صاحب العمل والمطالبة أن أسبق و 

 ،المدني ضمن ضوابط حددها القانون بالتعويض وفق القواعد العامة للمسؤولية المدنية في القانون

نتيجة خطأ صاحب العمل اضافة للتعويض الذي تحصل عليه العامل  صابةالإتكون  بأنوذلك 

من قانون العمل على  18. حيث نصت المادة جتماعيقانون الضمان الإ أوحسب قانون العمل 

للمستحق عنه مطالبة  أولا يحق للمصاب  آخرتشريع  أوقانون  أيانه " مع مراعاة ما ورد في 

العمل الا اذا  إصاباتي هذا القانون وذلك فيما يتعلق بتعويضات غير واردة ف أيصاحب العمل ب

 جتماعيمن قانون الضمان الإ 23كذلك المادة  ،ناشئة عن خطا صاحب العمل " صابةالإكانت 
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 أولورثته  أو( من هذا القانون لا يحق للمصاب 33"مع مراعاة ما ورد في الفقرة )هـ( من المادة )

تعويض خلاف التعويضات الواردة في هذا  أيللمطالبة بللمستحقين عنه الرجوع على المنشأة 

ناشئة عن خطأ جسيم من  صابةالإالعمل، إلا إذا كانت  إصاباتالقانون وذلك فيما يتعلق ب

 .المنشأة"

المستحقين المطالبة بالتعويض  أوورثته  أواستناداً للنصوص السابقة فإن المشرع اجاز للعامل 

 صابةالإحيث اشترط قانون العمل ان تكون  شروط،ضمن  آخرقانون  أيالمنصوص عليه في 

تعويض غير  أياما خلاف ذلك فلا يحق لهم المطالبة ب العمل،ناتجة عن خطأ من قبل صاحب 

فقد اشترط ان  جتماعياما قانون الضمان الإ العامل،المنصوص عليه في القانون الذي يخضع له 

 المطالبة.شأة وخلاف ذلك لا تقبل ناتجة عن خطأ جسيم من قبل المن صابةالإتكون 

من قانون  18و 85/1و 16ه " يستفاد من المواد بأنة ردنيالأوعليه فقد قضت محكمة التمييز 

ان الفصل  18/3551رقم  جتماعيمن قانون الضمان الإ 26والمادة  1886لسنة  1العمل رقم 

العمل التي تلحق بالعمال غير  إصاباتالعاشر من قانون العمل يكون واجب التطبيق على 

 85العمل العادية تكون محكومة بالمادة  إصابةوبالتالي فإن  جتماعيالمشمولين بمظلة الضمان الإ

المستحقين  أومن القانون ذاته وحتى يحق للمصاب  18تطبيق المادة  اتايولغمن قانون العمل 

 إصابةقانون فلابد ان يثبت ان تعويض غير منصوص عليه في ذلك ال أيعنه مطالبة رب العمل ب

وعليه فان القانون والقضاء اعطى الحق للعامل  1" العمل قد نشأت عن خطأ صاحب العمل

دون النظر الى حصول العامل على التعويض المنصوص  الإضافيالمصاب المطالبة بالتعويض 

صاحب  التزاموحيث ان مصدر ه "بأنعندما قضت محكمة التمييز  ،ماليةعليه في التشريعات الع
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من حق العامل  أي ،ي حال ثبوت الخطأ العادي من قبلهمن قانون العمل فهو ف 18العمل في 

 356أ صاحب العمل وفق احكام المواد )خط أيالمسؤولية التقصيرية  أساستأسيس مطالبته على 

السبب في العمل هي  إصابة( من القانون المدني وبالتالي وان كانت 363و 366و 335و

ولا يحول دون المطالبة بحق التعويض عن  ماليةالمطالبة فإن ذلك لا يعني المطالبة بحقوق ع

 .1" آخرالعطل والضرر في مصدر قانوني 

المستحقين عنه  أوورثته  أوجاز للعامل المصاب أن القضاء أالسابقة نجد  لأحكاماستناداً ل

دون البحث في حصوله على  آخرالحق بالمطالبة بالتعويض حسب ما ورد في مصدر قانوني 

 أوصاحب العمل  التزامحيث ان  جتماعيقانون الضمان الإ أوحسب قانون العمل  آخرتعويض 

قانوني صريح نص عليه قانون  التزامداء التعويض حسب قواعد المسؤولية التقصيرية أالمنشأة ب

ي ساسيتبع التعويض الأ الإضافيبالتالي فإن التعويض  ،جتماعيالإالعمل وقانون الضمان 

 . حيث الجهة الملزمة بأداء التعويضويختلف عنه من 

بينما يقع التعويض التكميلي  جتماعيي يقع على عاتق مؤسسة الضمان الإساسفالتعويض الأ

ه " ما دام ان المحكمة بأنوعليه فقد قضت محكمة التمييز  2ة للمسؤول على عاتق الذمة الفردي

صابه من ضرر أوصلت الى مسؤولية صاحب العمل فمن الحق الحكم للمدعين بالتعويض عما 

. مع العلم انه يحق لصاحب 3"  جتماعيالى ما استحقوه من راتب من الضمان الإ لتفاتالادون 

 . لى العامل بدعوى الاثراء بلا سببان يرجع ع الإضافيالعمل الذي حكم عليه بالتعويض 
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العمل  إصاباتيرى الباحث انه يجب توحيد النصوص القانونية المختصة بالتعويض عن 

كون ان العامل قد يتحصل على تعويض وفق  ،ز للضررو اوذلك للخروج من فكرة التعويض المج

مصدرين قانونيين وبذلك تتحول فكرة التعويض من جبر الضرر الى الاثراء بلا سبب وتكبد 

 .اضافية ماليةالمنشأة اعباء  أوصاحب العمل 
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 :المبحث الثايي
 العمل إصاباتالمطالبة بالتعويض عن 

ويكون الحق  ،عمل صابةبمجرد تعرض العامل لإان حق العامل بالتعويض هو حق كفله القانون 

ته والدفاع ياكما ان التعويض حق فردي للعامل يقوم بحم القانون،بالتعويض محدداً حسب نصوص 

عنه وذلك بالمطالبة به امام الجهات المختصة سواء كانت ادارية كالمؤسسة العاملة للضمان 

كانت الجهات القضائية المختصة  أو العمل،المفوض بتقدير التعويض في وزارة  أو جتماعيالإ

 .ماليةالعبحل النزاعات 

العمل كون عدم مطالبة العامل يعد بمثابة  إصاباتهمية المطالبة بالتعويض عن أتظهر 

 .الإصابةاسقاط الحق في حال مرور الزمن المانع من سماع الدعوى )التقادم( من تاريخ وقوع 

قضائياً في المطلب  ةوالمطالب الأول،بة إدارياً في المطلب لذلك لابد من البحث في طرق المطال

 الثاني.

 :الولالمطلب 
 المطالبة إنارياً 

العمل والتي بدورها  إصاباتالتعويض عن  مسألةحد القانون جهات ادارية مختصة بالنظر في 

القانونية الى حين المطالبة  لأحكامالواقعة بتحقق ا بدايةالمتخذة منذ  اءاتالإجر تطلع على 

القانونية التي يخضع لها العامل  لأحكاموتختلف هذه الجهات باختلاف ا فيه.بالتعويض والحكم 

الذي  جتماعيوقانون الضمان الإ العمل،مام وزارة أالمصاب بين قانون العمل والذي يتم المطالبة 

 الاتي:التي حددها القانون على النحو  المختصة،يتم المطالبة امام اللجان 
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 المطالبة امام وزارة العمل: الولالفرع 

مين العام في وزارة العمل للعمال غير على اعطاء مهمة تقدير التعويض للأنص قانون العمل 

موظف  يكما اجاز للوزير ان يوكل هذه المهام لأ ،جتماعيقانون الضمان الإ لأحكامالخاضعين 

حيث  ،ى الافراد لدى مطالبتهم بالتعويضفي مناطق محددة من المملكة وذلك لتخفيف الاعباء عل

نص القانون على انه " يتم تقدير التعويض الواجب دفعه بمقتضى هذا القانون بناء على طلب 

 الأمينالمستحقين عنه، وفي حالة عدم الاتفاق على التعويض يقدره  أوالعامل  أوصاحب العمل 

العام باعتباره المفوض بتقدير التعويض، ويكون خصماً في الدعوى المتعلقة به، وللوزير تعيين 

، ويدفع منطقة في المملكة أيين من موظفي الوزارة لممارسة صلاحيات المفوض في آخر مفوضين 

. 1العلاقة "  التعويض دفعة واحدة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ قرار المفوض بتقديره الى ذوي

العام لا يباشر صلاحياته الا من خلال طلب يقدم من قبل  الأمينمن خلال النص السابق نجد ان 

العام باعتباره  الأمينالمستحقين عنه يقضي بالمطالبة بالتعويض وبذلك يبدأ  أوورثته  أوالعامل 

من خلال النماذج  التحقيقات الضرورية بإجراءالخصم بالمطالبة ويقوم مقام العامل المصاب 

عمل بالمعنى  إصابةالحادث يشكل  أوان الواقعة  التأكدصاحب العمل و  أوالمقدمة من قبل العامل 

الذين لهم  أو. وللأمين العام ومدى تحققها طو والشر  الأركانالذي قصده المشرع من حيث 

فادات والاطلاع على نة وسماع الشهادة واخذ الإياالى مكان الواقعة للمع نتقالبالاالصلاحية 

 .رير الطبية لتحديد مقدار التعويضالتقا

يتم تقديم النماذج الى مديرية السلامة والصحة المهنية في وزارة العمل حيث يكون واجب هذه 

نة الحوادث وتسجيلها واعداد التقارير عنها متضمنة الوسائل والاحتياطات الواقية ياالمديرية مع
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صاباتواعداد الاحصائيات الخاصة بحوادث و والكفيلة بتلافي تكرارها  . عند الانتهاء من 1العمل  ا 

التحقيقات يتم تحويل العامل الى اللجان الطبية في وزارة الصحة وذلك للتأكد من مدى ارتباط 

 .الجسدية التي لحقت بالعامل ضراربالأوالحادث الذي لحق بالعامل وصدور تقرير  صابةالإ

ويتم عرض العامل على  2تشكل اللجان الطبية في وزارة الصحة بموجب نظام اللجان الطبية 

لتقدير  3سها الطبيب الاقدم بينهم أطباء يتر أاللجنة الطبية اللوائية حيث تتكون هذه اللجنة من ثلاثة 

 الطبية.العمل من الناحية  إصابةنسبة العجز وفيما اذا كان ما اصاب العامل ينطبق على مفهوم 

ه " حيث ان اللجنة الطبية اللوائية المشكلة وفقاً للقانون بأنعلى ذلك فقد قضت محكمة التمييز 

التي تعرض لها جراء  صابةالإوبموجب تقريرها قدرت نسبة العجز اللاحق بالمميز ضده نتيجة 

لاختصاص من قواه الجسدية العامة وحيث ان اللجنة الطبية اللوائية ذات ا %35الحادث بنسبة 

قامت بإعداد تقريرها بعد الاطلاع على كافة التقارير الطبية السابقة الصادرة عن الاطباء المعالجين 

له والتي شكلت  المميز ضده وما خلفه الحادث إصابةالتي بينت مواطن  وتقرير الطب الشرعي

ما يجعل التقرير بينة قانونية لا يجوز اثبات ما يخالفها وحيث ان هذا التقرير  ،عاهة جزئية دائمة

لدى  عتراضللالقرار الصادر عن اللجنة قابلا . ويكون ا4بينة رسمية لا يطعن فيها الا بالتزوير " 

 عادةاض واعادة التقارير الى اللجنة لإوالذي يصدر قراره بقبول الاعتر  5العام  الأمين أوالوزير 

 6ويحق للعامل الاعتراض على قرار الوزير امام القضاء الاداري  الاعتراض.رد  أوالنظر فيه 

 .إداري باعتباره قرارلي لصدور القرار خلال ستين يوم من اليوم التا
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داعه لدى المفوض والذي يقع على عاتقه أيبعد الحصول على القرار النهائي القطعي يتم 

الوفاة والذي يكون  أوالعجز الدائم  أوتقدير التعويض حسب فترة توقف العامل عن العمل 

 .العمل بالوفاة إصابةالتعويض للورثة بعد الحصول على تقرير يربط 

بعد يم طلب تقدير التعويض الى ان القانون نص على مدة معينة لا يجوز تقد الإشارةتجدر 

عمل ما لم يقدم الى  إصابة أيحيث نص القانون على انه " لا يقبل الطلب بالتعويض عن  ،فواتها

من تاريخ وفاة العامل المصاب على انه يجوز للمفوض  أوالمفوض خلال سنتين من تاريخ وقوعها 

في تقديمه ناشئاً  خرأالوفاة اذا كان الت أو صابةالإقبول الطلب بعد مرور سنتين من تاريخ وقوع 

حيث ان الزمن المانع من  1"  صابةالإعن عذر مشروع بما في ذلك عدم الاستقرار النهائي لنتائج 

 أوورثته  أولكن في حال قام العامل  ،الوفاة أو صابةالإسماع الدعوى سنتين من تاريخ وقوع 

وع يجوز للمفوض النظر مشر  كان لسبب خرأالمستحقين عنه تقديم بينة وافية للمفوض تفيد ان الت

 .بشكل نهائي صابةالإوالسبب المشروع كعدم استقرار  ،بالطلب

 جتماعيالمؤسسة العامة للضمان الإ مالمطالبة بالتعويض اما: الفرع الثايي

 لأحكامفي الفرع السابق بحثنا في المطالبة بالتعويض اما وزارة العمل للعمال غير الخاضعين 

قانون  لأحكاموفي هذا الفرع سنبحث في مطالبة العمال الخاضعين  ،جتماعيالإقانون الضمان 

حيث ان المؤسسة العامة هي الجهة صاحبة الاختصاص بالنظر في طلبات  جتماعيالضمان الإ

 عمل. إصابةالتعويض المقدمة من قبل العمال الذين لحق بهم 

العمل التي قد  إصاباتان احدى مهام المؤسسة التأمين على مسؤولية صاحب العمل عن 

وبذلك تحل المؤسسة محل صاحب العمل  جتماعيتلحق بالعامل الخاضع لقانون الضمان الإ
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بنقل المصاب الى مركز  هالتزامداء صاحب العمل أوذلك عقب  ،1داءه أبتقدير التعويض عن 

بلاغالعلاج و  المختصة بالنظر بالطلبات المتعلقة  الإداريةحيث انها الجهة  بالحادث.المؤسسة  ا 

 .2 صابةالإالعمل والتعويض عنها بعد ثبوت حالة استقرار  إصابةب

 العمل بموجب صاباتإاللجان المختصة بتقدير التعويض عن  جتماعيينظم قانون الضمان الإ

لتحقيق ية والتي تتولى االأولحيث تم تشكيل اللجنة الطبية  ،/ج من قانون الضمان21نص المادة 

العامل ب العمل وتقدير الاضرار التي لحقت إصابةومدى تحقق مفهوم  ،بالحادث الذي لحق بالعامل

ومن ثم اصدار القرار بتقدير  3وفاة العامل  أواصابته بالعجز الدائم  أوبتعطله عن العمل 

 .جتماعيالتعويض حسب احكام قانون الضمان الإ

 القضاء،ية امام اللجنة الطبية الاستئنافية وليس الأوليتم الاعتراض على قرار اللجنة الطبية 

خلال ستين يوم من اليوم التالي لتاريخ تبلغ القرار  التأمينيةمن نظام اللجان  8بموجب المادة 

عد مضي المدة المحددة وثائق ب أيولا تقبل  4وللمعترض ان يرفق الوثائق التي تدعم اعتراضه 

 .للاعتراضقانوناً 

مام القضاء الاداري خلال أراراً اداريا نهائياً ويقبل الطعن قيعد صدور قرار اللجنة الاستئنافية 

يتم اعادة النظر  بالإلغاءستين يوم من اليوم التالي لتبلغ القرار وفي حال صدر قرار المحكمة 

تسب قرار اللجنة الصفة الدرجة القطعية ويكون بذلك كوي الإداريةواصدار قرار يوافق قرار المحكمة 

                                                           
 من قانون الضمان الاجتماعي على  95حيث نصت المادة   1

البدلات اليومية -ب العناية الطبية التي تستلزمها الحالة المرضية للمصاب.-تشمل خدمات تأمين إصابات العمل ما يلي: أ   

للعجز المؤقت عن العمل إذا أصبح المصاب غير قادر على العمل بسبب إصابة العمل على أن تراعى في ذلك أحكام المادة 

نفقات الجنازة -ية وتعويضات الدفعة الواحدة المستحقة للمصاب والمستحقين عنه. دالرواتب الشهر-ج ( من هذا القانون.10)

 التي يستحق دفعها في حال وفاة المؤمن عليه نتيجة إصابة العمل ويحدد المجلس مقدارها ومن تصرف لهم.

 071حة ، صف0226، دار وائل للنشر، عمان، سنة 0عبيدات، عوني محمد، شرح قانون الضمان الاجتماعي، ط 2
 9105من نظام اللجان التأمينية والطبية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة  91المادة  3
 9107من قانون الضمان الاجتماعي لسنة  16المادة  4
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صدار قرارها بالتعويض بصورة موافقة لما جاء إوعلى اللجان  والمؤسسة،من عليه حجة على المؤ 

 القرار.في 

داء التعويض يحق للعامل رفع أت بخر أت أونه في حال امتنعت المؤسسة أالى  الإشارةتجدر 

بالمبالغ المستحقة بموجب قرار اللجنة  وقيمياً للمطالبةدعوى حقوقية امام المحكمة المختصة مكانياً 

 استحقاقها.الاستئنافية والفوائد القانونية من تاريخ 

 :المطلب الثايي
 المطالبة قضائياً 

بالتعويض باللجوء الى القضاء برفع دعوى سبق وان اشرنا ان القانون اجاز للعامل المطالبة 

للمحاكم  1المختصة حيث ان قانون العمل اعطى الاختصاص النوعي  حقوقية امام المحاكم

وتكون هذه  العمل./أ من قانون 123بموجب نص المادة  ماليةالصلحية بالنظر في النزاعات الع

لقانون الفصل في الدعوى خلال حب اأو الدعوى معفاة من الرسوم ويتم نظرها على استعجال حيث 

 .2مدة ثلاثة اشهر 

قانون  لأحكامن دعوى المطالبة بالتعويض الاصلي يرفعها العامل الخاضع أالى  الإشارةتجدر 

/أ من قانون العمل وهي تختلف بذلك 123العمل ويتم تقديمها الى محكمة الصلح بموجب المادة 

حيث ان الاخيرة تعد مطالبة حقوقية خاضعة للاختصاص  الإضافيعن دعوى المطالبة بالتعويض 

                                                           
 يقصد بالختصاص النوعي " توزيع العمل بين المحاكم على أساس نوع الدعوى دون النظر الى قيمتها " 1

، صفحة 9109، سنة 0اصول المحاكمات والمرافعات المدنية، المجلد الأول، دار الثقافة للنشر، طالكيلاني، محمود محمد، 

71  

من قانون العمل نصت على ان " تختص محكمة الصلح بالنظر، بصفة مستعجلة، في الدعأوى الناشئة  017نص المادة  2

في المناطق المشكل فيها سلطة للاجور بمقتضى احكام هذا  عن نزاعات العمل الفردية باستثناء الدعأوى المتعلقة بالاجور

 القانون، على ان يتم الفصل فيها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ورودها للمحكمة "
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القيمي وتستند في ذلك الى القواعد العامة للمسؤولية المدنية على عكس المطالبة بالتعويض 

 .ن العمل من احكام تتعلق بالتعويضالاصلي والذي يكون محدداً حسب ما نص عليه قانو 

 هاالتزامفي حال لم تؤدي  جتماعين الإكذلك فإنه للعامل ان يقاضي المؤسسة العامة للضما

عن اللجنة المختصة  ت في اداء بدل التعويض المقرر للعامل بموجب القرار الصادرخر أت أو

وتكون هذه الدعوى خاضعة للاختصاص القيمي كما تكون مستحقة الرسوم للقيد  ،بدعوى حقوقية

 .ي سجل المحكمةف

  الإضافياحكام نعوى المطالبة بالتعويض 

 الاتي:عدة احكام حسب  الإضافيتظهر لدعوى المطالبة بالتعويض 

 النعوى  أطراف :أولاً 

مام القضاء وذلك باكتسابهم أجاز لهم القانون الترافع أطراف الدعوى هم الاشخاص الذين أ

 الى:طراف الدعوى أالمصلحة في رفع الدعوى والخصومة ويقسم 

ام لم  جتماعيالضمان الإ أوقانون العمل  لأحكام: وهو العامل سواء كان خاضعا المنعي .1

 ،كون انه هو المصاب بالضرر 1ويشترط القانون ان تتوافر فيه المصلحة الشخصية المباشرة  ،يكن

منهم رفع  ياء وفاة مورثهم ويحق لأالورثة الذين يحق لهم رفع الدعوى لما اصابهم من ضرر جر   أو

 .ضرروالمطالبة بمقدار ما لحقه من  باسمهالدعوى 

حوال ولا تدخل المؤسسة العامة كخصم في دعوى : وهو صاحب العمل بكافة الأالمنعى عليه .0

المطالبة كون الوظيفة التي تقع على عاتقها اداء التعويض المنصوص عليه في قانون الضمان 

 .الذي فرضه عليها القانون التزامهافهي غير متكافلة مع صاحب العمل بل تؤدي  ،جتماعيالإ
                                                           

 من قانون اصول المحاكمات المدنية  1المادة  1
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تسقط الدعوى بل تصبح تركة  أووفاة صاحب العمل لا تنهي الخصومة  أن الى الإشارةتجدر 

صاحب العمل هي الخصم والتي يمثلها احد الورثة وفي حال صدور حكم المحكمة في صالح 

التركة يخصم التعويض  وفي حال تم تقسيم تقسيمها،المدعي بالتعويض يتم التنفيذ على التركة قبل 

 منهم.ل وارث خذ كأبمقدار ما 

 الاختصاص القضائي  ثايياً:

ان الاختصاص القضائي يحدد المحكمة المختصة بنظر النزاع حسب ما قضى به قانون 

 :الصلح حيث ان الاختصاص يقسم الى المدنية وقانون محاكم لمحاكماتصول اأ

قيمة  أساس: يقصد بالاختصاص القيمي توزيع العمل بين المحاكم على الاختصاص القيمي .1

من قانون اصول المحاكمات  55-41ونصت المواد  ،ى والتي يحددها الخصوم يوم رفعهاالدعو 

 .م قواعد الاختصاص القيمي للمحاكمالمدنية على تنظي

نوع  أساس: يقصد بالاختصاص النوعي توزيع العمل بين المحاكم على الاختصاص اليوعي .0

بموجب القانون ومثال ذلك اختصاص ويتم تحديد هذا الاختصاص  ،الدعوى دون النظر الى قيمتها

والتي حددها قانون العمل وقانون  عودعوى ازالة الشيو  ماليةحاكم الصلح بالنظر بالنزاعات العم

من  22-25نوعي في المواد محاكم الصلح. نظم قانون اصول المحاكمات المدنية الاختصاص ال

 .القانون

بالنسبة  النزاع حلكاني تحديد المحكمة الصالحة لبالاختصاص الم : يقصدالاختصاص المكايي .3

 43-26. نظم قانون اصول المحاكمات المدنية الاختصاص المكاني في المواد للمنطقة الجغرافية

طراف ن النظام العام ويجوز للأالى ان الاختصاص المكاني ليس م الإشارة. تجدر انونمن الق

 .المختصة مكانياً ى تحديد المحكمة عل تفاقالا
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 :لفصل الخامسا
 الخاتمة واليتائج والتوصيات

 : الخاتمةلاً أو 

إن الإصابات التي يتعرض لها العمال في المجتمع عديدة ومتنوعة وتحتاج لتطبيق القانون 

وهو ما يتطلب البحث في التعويض  ،المترتبة على أطراف العلاقة والالتزاماتبشكل يكفل الحقوق 

جتمعية مما يترتب عليه تحقيق العدالة الم الاجتماعيةعن إصابة العمل بشكل يحقق الحماية 

العمل في  إصاباتهذه الدراسة موضوع التعويض عن  تتناول. الوطني بالاقتصادوالنهوض 

العمل التي يستحق العامل المصاب تعويضاً عنها  إصابةمن خلال بيان مفهوم  ردنيالأالتشريع 

. من ثم تم التطرق يلجأ لها العامل ليطالب بالتعويضومن ثم تم البحث في المسؤولية المدنية التي 

المتبعة بالحصول على التعويض والوسائل الواجب الاخذ بها باستعراض النصوص القانونية  ليةللآ

. بعد ان انتهينا من دراسة طالبمن خلال عدد من المباحث والم القضائية لأحكامالفقهية وا راءوالآ

هم التوصيات أنأتي لتقديم بعد النتائج و  ردنيالأالعمل في التشريع  إصاباتحكام التعويض عن أ

 .في هذه الدراسة

 : اليتائجثايياً 

وتم تحديد الشروط  التأمينية حمايةالعمل المشمولة بال إصابةعرفت القوانين محل الدراسة  .1

العمل والتي ترتب حقوقاً للعامل حسب ما نص عليه المشرع  إصابةوالمحددات الواجب توافرها في 

 القضائية لأحكاماالفقهية و  راءوما استقرت عليه الآ ماليةفي التشريعات الع

عمل توافر العنصرين المكاني والزماني  إصابةيشترط لاعتبار الحادث الذي لحق بالعامل  .0

الا انه من  ،ارض الطريق التي نص عليها المشرععارض من عو  أيلطريق العمل وعدم تحقق 
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التي تقع خارج  صابةالإالزماني حيث ان عمل خارج العنصرين المكاني و  إصاباتالممكن ان تقع 

صل ل بحكم طبيعة العمل هي في الأقات العمل الرسمي نتيجة تواجد العامأو خارج  أومكان العمل 

قد وقعت بسبب العمل والظروف  صابةالإعمل وليست خارج زمان ومكان العمل حيث ان  صابةإ

  المحيطة بالعامل ومكان العمل

اجاز المشرع من خلال قانون العمل رجوع العامل على صاحب العمل بالتعويض حسب قواعد  .3

صاب العامل نتيجة أالتعويض في حال كان الحادث الذي المسؤولية المدنية في القانون المدني ب

ناتجة عن الخطأ  صابةالإفي حال كانت  جتماعيكذلك قانون الضمان الإ ،خطأ صاحب العمل

 الجسيم الصادر عن المنشأة التي يعمل لديها العامل 

المستحقين عنه الحق بالمطالبة بالتعويض حسب ما  أوورثته  أوللعامل المصاب  القانون جازأ .4

 أوحسب قانون العمل  آخردون البحث في حصوله على تعويض  آخرورد في مصدر قانوني 

داء التعويض حسب قواعد ألمنشأة با أوصاحب العمل  التزامحيث ان  جتماعيقانون الضمان الإ

 ،جتماعيالعمل وقانون الضمان الإ قانوني صريح نص عليه قانون التزامالمسؤولية التقصيرية 

حيث الجهة الملزمة بأداء ي ويختلف عنه من ساسيتبع التعويض الأ الإضافيبالتالي فإن التعويض 

 .التعويض

العمل والتي  إصاباتالتعويض عن  مسألةالقانون جهات ادارية مختصة بالنظر في  دحد .5

القانونية الى حين المطالبة  لأحكامالواقعة بتحقق ا بدايةالمتخذة منذ  اءاتالإجر بدورها تطلع على 

القانونية التي يخضع لها العامل  لأحكاما ختلافبا. وتختلف هذه الجهات الحكم فيهبالتعويض و 

الذي  جتماعيوقانون الضمان الإ ،مام وزارة العملأالمصاب بين قانون العمل والذي يتم المطالبة 

  جتماعييتم المطالبة امام اللجان المختصة بالمؤسسة العامة للضمان الإ
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 توصيات: الثالثاً 

 إصابةيوصي الباحث بضرورة تحديد المشرع لمفهوم الحادث الذي نص عليه في تعريف  .1

 جدره مقر العمل والأبأنوتحديد مكان العمل والخروج عن المفهوم الضيق لمكان العمل  ،العمل

تكبد  ماليةكذلك تحديد الجهة المقابلة لمكان العمل على وجه ينفي احت ،داء العملأتسميته بمكان 

ير ياصاحب العمل دفع تعويض غير ملزم به في حال تعرض العامل لحادث عمل كذلك تحديد مع

 .قط حق العامل بالمطالبة بالتعويضعوارض الطريق التي تس

الضرر المعنوي ضمن نطاق قانون العمل وقانون يوصي الباحث بضرورة التعويض عن  .3

ل لا وعدم الاكتفاء بالضرر الجسدي لما للضرر المعنوي من اثار على العام جتماعيالضمان الإ

 .تقل جسامةً عن الضرر الجسدي

وتعديلاته  1886لسنة  1من قانون العمل رقم  85يوصي الباحث بضرورة تعديل نص المادة  .2

يتجاوز التعويض خمسة آلاف دينار ولا يقل عن الفي دينار  ألا" على  بحذف عبارة( أالفقرة )

يتجاوز التعويض عشرة آلاف دينار ولا يقل عن خمسة آلاف دينار " بحيث  ألا"بعبارة" على 

  . عن الوفاة مع الحد الأدنى للأجوريتناسب التعويض 

 84والمادة  3514نة لس جتماعيمن قانون الضمان الإ 21يوصي الباحث بتعديل نص المادة  .4

بحذف عبارة " يسقط حق المصاب " واستبدالها وتعديلاته  1886لسنة  1من قانون العمل رقم 

 وذلك للاختلاف بين اسقاط الحق وعدم الاستحقاق. بعبارة " لا يستحق المصاب " 

العمل  إصاباتيوصي الباحث بضرورة توحيد النصوص القانونية المختصة بالتعويض عن  .5

كون ان العامل قد يتحصل على تعويض وفق  ،ز للضررو اخروج من فكرة التعويض المجوذلك لل
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مصدرين قانونيين وبذلك تتحول فكرة التعويض من جبر الضرر الى الاثراء بلا سبب وتكبد 

 .اضافية ماليةالمنشأة اعباء  أوصاحب العمل 

بحذف  3514 لسنة جتماعيمن قانون الضمان الإ 23يوصي الباحث بتعديل نص المادة  .6

 لأحكامي الحقوق بين العمال الخاضعين و اوضع عبارة " خطأ " وذلك لتسعبارة " خطأ جسيم " و 

 .قانون العمل لأحكاموالعمال الخاضعين  جتماعيقانون الضمان الإ

في  أوسواء في وزارة العمل  الإداريةالتي تتبعها الجهات  ليةيوصي الباحث بضرورة توحيد الآ .3

ن هذه الجهات أدائه لمستحيقنه كون أفي تقدير التعويض و  جتماعيالمؤسسة العامة للضمان الإ

 .تعويض العامل المصاب عما لحق به تعمل في سبيل واحد وهو
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 ائمة المراجعق

 : الكتبلاً أو 

 بيروت  التاسع،المجلد  العرب،لسان  منظور،ابن  -

 الاسكندرية، لمعارف،امنشأة  ،جتماعيالتأمين الإقانون (. 1886) الدين،حسام  ،الأهواني -
 مصر،

 ،1طبعة  مقارنة،دراسة  العقدية،شرط الاعفاء من المسؤولية  (. 3511) مفلح،احمد  والدة،خ -
 دار الثقافة للنشر والتوزيع 

 الاسكندرية، السيارات،الاعفاء من المسؤولية المدنية عن حوادث  (.1835) ابراهيم، الدسوقي، -
 دار النهضة العربية 

 دار وائل للنشر  دنية،المالمبسوط في المسؤولية  (.3511) علي،حسن  الذنون، -

 ،جتماعيالإالوسيط في شرح قانون العمل وقانون الضمان  (. 3514) محمود،سيد  رمضان، -
 نشر والتوزيع دار الثقافة لل عمان، ،الأردن ،4طبعة  القضائية،دراسة مقارنة مع التطبيقات 

العمل في قانون الضمان  إصاباتالنظام القانوني لتأمين  (.3552) صالح،مهند  الزعبي، -
 دار يافا للنشر والتوزيع عمان، مقارنة،دراسة  ،الأردني جتماعيالإ

دراسة  ات،لتزامالاشرح القانون المدني مصادر الحقوق الشخصية  (. 3518) وخاطر،السرحان  -
 نشر والتوزيعدار الثقافة لل عمان، ،الأردن ،3طبعة  القضائية،مقارنة مع التطبيقات 

  تبيرو  ،1 طبعة ،شرح قانون الضمان الإجتماعي (. 1886)رفيق،  سلامة، -

 جديدة،طبعة  الثاني،المجلد  المدني،الوسيط في شرح القانون  (3515) عبد الرزاق، السنهوري، -
 منشورات الحلبي الحقوقية  لبنان، بيروت،

دار  ماراتي،الإه في قانون المعاملات المدنية مسؤولية الشخص عن فعل(. 1885) عمر، السيد، -
 النهضة العربية 
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لثقافة دار ا عمان، الأردن، عنها،إصابات العمل والتعويض  (.3515) نهيد، رامي صلاح، -
 للنشر والتوزيع 

دار  الاسكندرية، ،1طبعة  ،عنهارائم الخطأ الطبي والتعويض ج (. 3552) شريف، الطباخ، -
 الفكر العربي

دار الفكر  المنصورة، ،1طبعة  والعقدية،المسؤولية المدنية التقصيرية  (3558) شريف، الطباخ، -
 والقانون 

 بلا سنة القانونية،دار الكتب  مصر، الجسدية،التعويض عن الاضرار  طه، عبد المولى طه، -

لثقافة للنشر دار ا ،1طبعة  ،ماعيجتالإشرح قانون الضمان  (.1881) محمد،عوني  عبيدات، -
 والتوزيع

دار  الضار،القواعد القضائية في شرح القانون المدني الفعل  (. 3516) صالح،جهاد  العتيبي، -
  والتوزيع،الثقافة للنشر 

 ،الأولالمجلد  المدنية،اصول المحاكمات والمرافعات  (. 3513) محمد،محمود  الكيلاني، -
 دار الثقافة للنشر والتوزيع  ،1الطبة 

دار  مصر، النقض،المسؤولية المدنية في ضوء احكام (. 3558) عبد الفتاح،خالد  محمد، -
 الثقافة القانونية 

مصر  ،5طبعة  لتزامات،الاالوافي في شرح القانون المدني في  (.1881) سليمان، مرقص، -
 الجديدة

 المنظمة العربية للتربية والثقافة  (. 1818) ي،ساسالأالمعجم العربي  -

 مجمع اللغة العربية في القاهرة ،5طبعة  (.1865) الوسيط،المعجم  -

لثقافة للنشر دار ا ،3طبعة  العمل،شرح احكام قانون  (.3511) محمود،جعفر  المغربي، -
 والتوزيع 

 الاسكندرية  المعارف، منشأة ،جتماعيالإقانون التأمين  (.1886) حسين،محمد  منصور، -
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 الرسائل والابحاث  ثايياً:

دراسة  المدنية،على احكام المسؤولية  وأثره الأجنبيالسبب  (.3511) هشام،حمزة  بيح،ابو  -
 فلسطين  نابلس، الوطنية،جامعة النجاح  ماجستير،رسالة  مقارنة،

 جتماعيالعمل وامراض المهنة في قانون الضمان الإ إصاباتتأمين  (.1886) فداء، رمان،ابو  -
 ةالأردنيالجامعة  ماجستير،رسالة  مقارنة،دراسة  ،الأردني

رسالة  مقارنة،دراسة  التقصيرية،ركن الخطأ في المسؤولية  (.3556) اسماء، سرور،ابو  -
 فلسطين  نابلس، الوطنية،جامعة النجاح  ماجستير،

 ،جتماعيالإحقوق العمال بين قانون العمل وقانون الضمان  (.3512) شاهر،مراد  عرة،ابو  -
 نفلسطي نابلس، الوطنية،جامعة النجاح  ماجستير،رسالة  مقارنة،دراسة 

 المدنية،المؤمن بالتعويض في التأمين من المسؤولية  التزام (.3513) والشقيرات، هلالة،ابو  -
  3العدد الثاني، مجلدال للبحوث،مجلة جامعة الحسين بن طلال  منشور،بحث 

 جتماعيالعمل في قانون الضمان الإ إصاباتاحكام  (.3516) الهادي،ياسر عبد  البستنجي، -
 جامعة العلوم الاسلامية دكتوراه، أ طروحة ،الأردني

 جتماعيالعمل في قانون الضمان الإ إصاباتالتعويض عن  (.3516) جلال،كريمة  البقور، -
جامعة عمان  ماجستير،رسالة  مقارنة،دراسة  الكويتي، ةجتماعيالامقارنة مع قانون التأمينات 

 العربية 

المسؤولية المدنية الناشئة عن إصابات العمل في القانون  (.3518)عودة، يوسف  الجبور، -
 الأردن  الأوسط،جامعة الشرق  ماجستير،رسالة  الأردني،

الناجمة عن  المستقبلية،التعويض عن الاضرار المادية  (.3516) عطا،نضال  الدويك، -
 الأردن الأوسط،جامعة الشرق  ماجستير،رسالة  الجسدية،الإصابات 

 أ طروحة مقارنة،دراسة  العمل، صابةالنظام القانوني لإ (.3515) عبد القادر،رشا  رحال، -
 جامعة حلب الحقوق،كلية  دكتوراه،
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 المدني، دراسةالتعويض عن الاضرار الجسدية في القانون  (.3515) محمود،عمار  سعيدة، -
 فلسطين  نابلس، الوطنية،جامعة النجاح  ماجستير،رسالة  مقارنة،

 المهنة،الحديثة للتفرقة بين حوادث العمل وامراض  تجاهاتالا (.1863)لبيب، محمد  شنب، -
السنة  مصر، شمس،جامعة عين  ،1العدد  والاقتصادية،مجلة العلوم القانونية  منشور،بحث 

 التاسعة 

العمل في ظل قانون العمل الفلسطيني  إصاباتاحكام تعويض  (.3551) حلمي،منار  عدوي، -
 فلسطين  نابلس، الوطنية، جامعة النجاح ماجستير،رسالة  مقارنة،دراسة  ،3555لسنة  3رقم 

لمدنية في القانون ضمان الضرر في مجال المسؤولية ا (.3518) حسن،عصام  ي،او العقرب -
المجلة الالكترونية الشاملة متعددة المعرفة لنشر الابحاث العلمية  منشور،بحث  ،الأردني

  13العدد  والتربوية،

جامعة  دكتوراه، أ طروحة الجسدية،التعويض عن الاضرار  (.3518) نضال،رأفت  مجاهد، -
 المغرب ،الأولمحمد 

جامعة  دكتوراه، أ طروحة العمل، إصاباتالخطر في تأمين  (.1836) محمد،احمد  محرز، -
 مصر  القاهرة،

معهد  3طبعة  منشور،بحث  العربية، التقنياتالمسؤولية المدنية في  (.1831) سليمان، مرقص، -
 القاهرة  العربية،وث والدراسات البح

 إصاباتمدى تطبيق قواعد المسؤولية المدنية في التعويض عن  (.3516) محمد، ،المناصير -
  1العدد  ،42المجلد  ،دراسات علوم الشريعة والقانون ،بحث منشور ،دراسة مقارنة ،العمل

جامعة  ماجستير،رسالة  العمل،دور الخطأ في التعويض عن حوادث  (.3512) بورجو، وسيلة، -
 الجزائر 
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 القوايين والتشريعات  ثالثاً:

 وتعديلاته  1886لسنة  1رقم  ردنيالأقانون العمل  -

  3514لسنة  1رقم  ردنيالأ جتماعيقانون الضمان الإ -

 1836لسنة  42رقم  ردنيالأالقانون المدني  -

 وتعديلاته 1811لسنة  34قانون اصول المحاكمات المدنية رقم  -

  3513لسنة  32قانون محاكم الصلح رقم  -

 3515لسنة  15رقم  جتماعيللمؤسسة العامة للضمان الإ التأمينيةمنافع نظام ال -

 3515لسنة  16رقم  جتماعيوالطبية للمؤسسة العامة للضمان الإ التأمينيةنظام اللجان  -

 1881لسنة  3نظام تشكيل لجان ومشرفي السلامة والصحة المهنية رقم  -

 3514لسنة  32نظام اللجان الطبية رقم  -

 قرارات المحاكم  رابعاً:

 ة ردنيالأقرارات محكمة التمييز  -

 ة ردنيالأقرارات محكمة العدل العليا  -

 : الوسائل الالكترويية خامساً 

 .info/http://www.adalehمنشورات موقع عدالة          -

 //:lawpedia.jo/httpمنشورات الموسوعة الابدية    -

 //:qistas.com/httpsمنشورات موقع قسطاس        -
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